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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ملخص البحث
  .الحمد  الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

فقد تناولت في هذا البحث، المسائل التي قال فيهـا ابـن تيميـة بـالأحوط، ووصـلت             
العفو عن يسير بول الفأر، وأن المدة المعتبـرة للـسفر          : لمجموعة من النتائج، من بينها    

قل، وأن الفصد للصائم مكروه، وعدم لزوم الكفارة فـي قتـل العمـد، وأن       أربعة أيام فأ  
   .شيخ الإسلام ابن تيمية إمام مجتهد مطلق منتسب

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  . القول بالأحوط– الاحتياط في الفتوى –فقه ابن تيمية : كلمات مفتاحية

Abstract 
Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah and after. 
In this research, I dealt with the issues in which Ibn Taymiyyah said with 
caution, and reached a set of results, including: pardoning the walking of the 
mouse’s urine, and that the period considered for travel is four days or less, and 
that the ransom of the fasting person is reprehensible, and the penance is not 
required in killing the mayor, and that the sheikh Islam Ibn Taymiyyah is an 
imam who is diligent, divorced, and associated. 
And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  خطبة المقدمة

ه والصلاة والسلام علـى رسـول     رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين،        الحمد الله   
  :بعد، وآله وصحبه أجمعين، أما الأمين
، به يتجافى المسلم عن الحـرام، ويـسعى لإبـراء ذمتـه،       )١(»ملاك الدين الورع  «فإن  

  .وسلامة عرضه
فالاحتيـاط  : "الاحتياط في الأحكام الشرعية، قال الشاطبي رحمه االله       : ومن صور الورع  

  . )٢("للدين ثابت من الشريعة، مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت
لفتن، لجأ البعض من طلبة العلـم إلـى الاحتيـاط فـي             وفي عصرٍ كثرت فيه الشبه وا     

ـ فأكثر من مسلك الاحتيـاط، حتـى   كام الشرعية، رعاية لدين الناس ـ فيما يرى   الأح
كاد أن يضيق على الناس ما وسع االله عليهم، ولا شك أن نتيجة ذلـك عكـسية؛ حيـث          

 يتناسب مـع هـذه      يطيقونه، ولا  يسعى الناس في الحيل، ليخرجوا مما يرونه تشديدا لا        
  .)٣(الملة السمحاء

ونظرا لما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله من باع في الفتوى، وبـسطة فـي العلـم،          
 ـكتب االله له  ـ لدى العامـة   موته، نحسبه كذلك واالله حسيبه   في حياته، وبعدبها قبولًا 

 ـ والخاصة، فقد رأيت أن أنظر ، عنـد بيانـه    لمسلك الاحتيـاط  لمراعاته ـ رحمه االله 
للأحكام الشرعية؛ ليكون أنموذجا يحتذي به طالب العلم المحقق، في عصرنا هذا، فكان             

  .هذا البحث الذي بين يديك، أيها القارئ الكريم، واالله ولي التوفيق
  :أهمية الموضوع

    انتشر في الآونة الأخيرة الفتيا بالأحوط، والقول بالأحوط، مما أدى إلـى التـشديد               
ناس، ولربما لم يكلف الباحث نفسه عناء، ومع ذلك يفتي بأن الأحوط كذا، وقـد               على ال 

إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحـسنه          «: رحمه االله سفيان الثوري   قال  
  .)٤(»كل أحد

                                         
 .١٧٢٧، ح)٣٥٧/ ١(صحيح الجامع الصغير وزيادته  رضي االله عنها، وصححه الألباني في عن عائشةهقي رواه البي )١(

  .)٢٩٤/ ١(الموافقات  )٢(

  .)١٨٨: ص(القواعد النورانية : ينظر) ٣(

  .)٧٨٤/ ١(جامع بيان العلم وفضله  )٤(
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  :الدراسات السابقة
 أجـد  بعد النظر في معاجم الكتب، وفهارس الرسائل، والمواقع الشبكية الإلكترونية، لـم      

من بحث هذا العنوان البحثي، وإنما هناك دراسات متعددة، حول موضـوع الاحتيـاط،              
  .تارة فقهية بحتة، وأخرى أصولية بحتة، وربما جاءت أصولية فقهية

     حث الاحتياط، ضمن الكتب الأصولية، وأقدم من تناول        أما عن المؤلفات المتقدمة، فقد ب
هــ،  ٣٢٠ن علي بن الحسن المتوفى سـنة        محمد ب : ذلك بشكل مستقل الحكيم الترمذي    

، وهو كتاب مختصر في التـصوف،       "الاحتياط"، ويسميه البعض    "كتاب الاحتياطات "في  
يحتوي على جملة من الوصايا، يستند بعضها إلى أخبار ثابتة، وربما اعتمد على مـا لا          

  .يم، بعناية عبد الواحد جهدان٢٠١١يثبت، طبعته دار الكتب العلمية، في لنبان، 
 ـوهذا هذا وقد تعدد الدراسات المعاصرة للاحتياط،       ، ة هـذا الموضـوع  دليل على أهمي

  :ولعل من أبرز الدراسات الفقهية، والأصولية الفقهية، ما يلي
   قاعدة الاحتياط  الفقهي وتطبيقاتها عند المالكية في باب العبادات، -١
د شـاكر، وأصـله رسـالة     منيب بن محمو  .  العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، د      -٢

ماجستير، تقدم بها الباحث، في جامعة الملك سعود، ثم طبع في دار النفائس، بالرياض،              
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨عام 

 قاعدة الاحتياط الفقهية، وأثرها في الطهارة الشرعية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة             -٣
ن بكر الهوساوي، فـي     الماجستير في الفقه الإسلامي، تقدم به الباحث زبير بن موسى ب          

قسم الفقه، بكلية العلوم الإسلامية، التابعة لجامعة المدينـة العالميـة، بماليزيـا، للعـام               
  .م٢٠١١الجامعي 

محمد عمر سماعي؛ اسـتكمالا لمتطلبـات       :  نظرية الاحتياط الفقهي، إعداد الباحث     -٤
ردنيـة، للعـام    الدكتوراه، في كلية الدراسات العليا، بالجامعـة الأ        الحصول على درجة  

  .م٢٠٠٦الجامعي 
ضوابطها و تطبيقاتها الفقهية في مجال العبـادات، رسـالة          :  قواعد الأخذ بالأحوط   -٥

 .ماجستير، تقدم بها الباحث إبراهيم محمد الرفاعي، للجامعة الأردنية
 الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية، بحـث تقـدم بـه     -٦

من محمد الدالي؛ لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجـستير، فـي            الباحث مؤ 
  .أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة
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 قاعدة الاحتياط في الاختلاط بين الجنسين، بحث تقدمت به الباحثة رزقي نور أوكتا              -٧
لى، بجامعة شريف هدايـة  فياني؛ لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الجامعية الأو       

  .م٢٠١٨االله الإسلامية الحكومية، بجاكرتا، للعام الجامعي 
محمد . د.أأرِيج الشديفات، . أ: ي، للباحثين  أثر نظرية الاحتياط في أصول الفقه الحنف       -٨

الجامعة الإسلامية، للدراسـات الـشرعية والقانونيـة،        ،  السكر، بحث منشور في مجلة    
  .بغزة

قطب الريسوني، بحث منشور علـى  . حقيقته وضوابطه، بقلم د.. ي الاحتياط الشرع  -٩
  . الشبكة العنكبوتية

 الاحتياط حقيقته وحجيته، بحث تقدمت به الباحث فـاتح عبـد الـرزاق كاشـف                -١٠
الغطاء، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، في كلية العلوم الإسـلامية،    

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١بجامعة بغداد، للعام الجامعي 
سعيد بن متعـب    .  الاحتياط في الفتوى وأثره في ضبطها، بحث محكم من إعداد د           -١١

  .هـ١٤٣٤القحطاني، ضمن بحوث الفتوى واستشراف المستقبل، 
ليلـى قالـة، بحـث     :  الاحتياط وضرورته في قضايا العصر، من إعداد الباحثـة         -١٢

   .م٢٠١٦، ٢٠منشور في مجلة النص، العدد
  :منهج البحث

اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وهو الأنسب لمثل ما نحن فيه من البحوث الإنسانية،             
  :وسرت وِفق الخطوات التالية

  . جعلت الآيات الكريمة بين قوسين مزهرين، وعزوتها لسورها، مع رقم الآية-١
 خرجت الأحاديث الشريفة الواردة في صلب البحث، من مظانها، فإن كان الحديث             - ٢

لصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بالإحالة عليه، وإن كان خارجهما نقلت حكم صيارفة            في ا 
  .هذا الشأن

 أذكر أقوال العلماء في المسألة، وربما نقلت بعض نصوصهم، مع سياق أدلـة كـل           -٣
  .فريق

 قارنت بين المذاهب الأربعة، من مصادرهم الأصـلية، وأحلـت عليهـا بـالجزء               -٤
  . ينظر: ، قلت إن كان بالمعنىووالصفحة، 

  .شيخ الإسلام، فمرادي الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية: إذا قلت في هذا البحث -٥
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  . جمعت آراء شيخ الإسلام في الأخذ بالأحوط، من عامة كتبه المطبوعة والمتاحة-٦
؛ ثم أرجح ما يظهر لـي رجحانـه   وازنت بين رأي شيخ الإسلام، ومذاهب الفقهاء،      -٧

  .ليل، ومقاصد الشريعة، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت وإليه أنيبمراعيا قوة الد
  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  :خطة البحث
مطالـب،  ثم مبحثان، تحت كل منهما ثلاثـة   ،  مسألتانتشتمل الخطة على تمهيد، وتحته      

  :على النحو التالي
  :ألتانوفيه مس: التمهيد

  .يف الاحتياط لغة، واصطلاحاًتعر: المسألة الأولى
  .قواعد ابن تيمية في الاحتياط: نيةالمسألة الثا

  :عباداتالأخذ بالأحوط في ال الأحكام المتعلقة ب: الأولمبحثال
  .الأخذ بالأحوط في غسل بول الفأر: المطلب الأول
  .الأخذ بالأحوط في مدة القصر في السفر: المطلب الثاني
  :، وفيه فرعانحوط في الصومالأخذ بالأ: المطلب الثالث

  .العجز عن صوم الواجبعند الأخذ بالأحوط : الفرع الأول
 .الفصد في الصومفي الأخذ بالأحوط : الفرع الثاني

معاملات، وتحتـه   الأخذ بالأحوط في ال    الأحكام المتعلقة ب   : الأول مبحثال: المبحث الثاني 
  : ثلاثة مطالب

  . الذمي في قبول نكاح المسلمةالأخذ بالأحوط في توكيل: الأولالمطلب 
  . من الزوجة البائن الأخذ بالأحوط في الظهار: ثانيالمطلب ال
  :دفاعا عن العرض، وفيه فرعانالأخذ بالأحوط في القتل : ثالثالمطلب ال

  .الأخذ بالأحوط في القتل للشرف: فرع الأولال
  . العمدالقتلكفارة الأخذ بالأحوط في : فرع الثانيال

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  )٥٠٦(

  :ألتانوفيه مس: التمهيد
  .تعريف الاحتياط لغة، واصطلاحاً: المسألة الأولى

  :تعريف الاحتياط لغةً: أولاً
  .)١(الاحتياط لغة افتعال من حاط يحوط، حوطاً

صانه، وكلأه، ورعاه، وحفظـه، وذب عنـه، وتـوفر علـى            : وحاطَه حوطاً وحِياطةً  
  .مصالحه

  . أخذ في الحزم، وبالثقة:  واحتاط الرجل لنفسهالاحتِياطُ،: حوطةُ والحيطةُوال
  . )٣(وهو مجاز: قيل.)٢(محتاط: واستَحاطَ في الأُمورِ ، وهو مستَحيطٌ في أَمرِه، أَي

  . )٤(بالغ في الاحتياط: واحتاط في الأمر، واستحاط
ا     :وا على من جعل الاحتياط من الياء، والاسم       ورد٥( الحيط؛ لأنها ليست أصلاً صحيح( ،

  . )٦(ولأن أفعل التفضيل لا يبنى من خماسي
أَخْـصر  : ، ونَظِيـره  اأَي أَدخَلُ فِي الِاحتِياطِ شَاذ    ): هذَا أَحوطُ : (وقد عد المطرزي قولهم   

  . )٧(مِن الِاخْتِصار
  :تعريف الاحتياط اصطلاحاً: ثانياً

  :تدور حول معنيينتياط، وردت عدة تعاريف للاح
 ما يتعلق بنفس المكلف، وحملها على ما يزينها، والحذر مـن ورود مـوارد الـشك               -أ

  . )٨(أن يتفقد المؤمن جميع أموره، حتى تكون مرضية -١    :والإثم، ومن أمثلة
  . )٩( فعل ما يتمكن به من إزالة الشك-٢

                                         
صل صحيح، وكلمة واحدة، وهو الشيء يطيـف  أ): حوط(، و)١٥٦/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  ينظر )١(

 .)١٢٠ / ٢ (-معجم مقاييس اللغة لابن فارس . بالشيء
 .)٢٧٩ / ٧ (-لسان العرب  )٢(

 ).٢٢٠ / ١٩ (-تاج العروس من جواهر القاموس ) ٣(
 ).٢٢٣/ ١(أساس البلاغة  )٤(
 ).١٢٥ / ٢ (-معجم مقاييس اللغة لابن فارس  :ينظر) ٥(
 ).٤٨٢ / ٢ (- في غريب الشرح الكبير المصباح المنير) ٦(
، وليس مرادهم بالشذوذ أنه ليس بفصيح، بل المراد أنه لم يـأتِ علـى          )١٣٤: ص(المغرب في ترتيب المعرب     :  ينظر )٧(

 ).٩٨ / ١(الخصائص، لابن جني : ينظر. القياس، وإنما هو مأخوذ بالسماع
 .١٨ صالاحتياط، للحكيم الترمذي )٨(

 .)٤٠: ص(همات التعاريف التوقيف على م )٩(
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 )٥٠٧(

  . )١(يصح تحريمه عندهاجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم  -٣
  . )٢( التحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه-٤
  : ما يتعلق بالدليل على المسائل الشرعية، ومن أمثلة ذلك-ب
  .)٣(العمل بأقوى الدليلين: تعريف الكمال بن الهمام -١
  .)٤(فعل ما لا شك فيه:  تعريف ابن قدامة-٢
  .)٥(لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويلفعل ما هو أجمع :  تعريف الفيومي-٣
ــ   )٦(وبناء على أن الاحتياط نوع من الورع عند ابن تيمية في بعـض صـوره                -٤

ـ فقد عرف ابن تيمية الـورع الواجـب   اع، منه الواجب، ومنه المستحب  والورع أنو
 . )٧(اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم: بأنه

. تعريفًا من ابن تيمية للاحتياط، وهو رأي له وجاهته)٨(قله بعض الباحثينون  
الأخذ بـالأوثق عنـد عـدم    : تعريف مؤمن محمد الدالي: ومن التعاريف المعاصرة   -٥

 . )٩(المعارض الراجح
الاحتراز من الوقوع في منهي، أو ترك مـأمور      : منيب بن محمود شاكر   . وعرفه د  -٦

  . )١٠(عند الاشتباه
  :عريف المختارالت

  :بناء على ما سبق يمكن أن يكون التعريف المختار للاحتياط، هو
  .التحفظ من الوقوع في منهي، أو ترك مأمور، عند المعارض الراجح

                                         
  .)٥٠/ ١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )١(

                    مفـردات القـرآن ـ للراغـب    : ، وينظر أيضا في المعنـى ذاتـه  )٦٥ / ١ (-كتاب الكليات ـ لأبى البقاء الكفومى   )٢(
 .)١٢: ص(التعريفات ، )٢٦٥ / ١(

 ).١٠٢ / ٣ (-مشكول . شرح ابن أمير الحاج، على تحرير ابن الهمامالتقرير والتحرير في علم الأصول، ) ٣(
  .)٢٤٩/ ٣(المغني لابن قدامة  )٤(
التوقيف علـى مهمـات     : وينظر أيضا في المعنى ذاته    ،  )٤٨٢ / ٢ (-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير       : ينظر) ٥(

 ).٢٥٦: ص( ، لابن القيمالروح، )٣٩ / ١ (-التعاريف 
 ).٣١٨/ ٢٩(مجموع الفتاوى ، )٥١٢ / ١٠ (- مجموع الفتاوى :ينظر) ٦(
 ).١٣٨ / ٢٠ (- مجموع الفتاوى )٧(
الماجستير رسالة لباحث مؤمن محمد الدالي، الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية، ل: ينظر مثلًا) ٨(

 .١٩ صحمد عمر سماعيم، نظرية الاحتياط الفقهي، رسالة دكتوراه للباحث ١٦ص
 .١٧الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية، مؤمن محمد الدالي ص) ٩(
 .٤٨منيب بن محمود شاكر ص. العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي، د) ١٠(
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  )٥٠٨(

  :قواعد في الاحتياط من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ةنيالمسألة الثا
  :نوعان ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان الاحتياط فيه، فهو -١
  . ما اتفقوا على جواز الأمرين فيه، ولكن تنازعوا في الأفضل منهما-أ

  . ما تنازعوا في جواز أحدهما-ب
وكثير مما تنازعوا فيه جاءت السنة فيه بالأمرين، مثل فسخ الحج إلى عمرة، والـصوم               

  .في السفر
لعلم بهـذا    أكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون، في الصلاة، ولو كان ا            -٢

  .واجبا لبطلت صلوات أكثر المسلمين
ولا يمكن الاحتياط في كثير من ذلك؛ للاختلاف فيه، وخفاء أدلته، وأكثـر مـا يمكـن                 

  .للمتدين في ذلك أن يحتاط من الخلاف
أن ما فعله الشخص شاكا في وجوبه على طريق الاحتيـاط، يـصح               قياس المذهب  -٣

 بنية الوجوب إذا احتاط، ويجزئه ذلك عن الواجـب،        ويتم به الواجب؛ لأن الشاك يؤديها     
  .حتى لو تبين له فيما بعد الوجوب أجزأه

ومما يدخل في ذلك من نوى الفرض في نية ليلة الإغماء، وسائر صـور الـشك فـي                  
  .الطهارة والصلاة والحج والكفارة، وغير ذلك

 فقد خرج فيها خـلاف،  بخلاف ما لو أداه بنية النفل، ولو اعتقد الوجوب، ثم تبين عدمه، 
في الحقيقة هي نفل، لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قـصده واجبـة،                

  .والاعتقاد متردد
 من الورع الاحتياط، بفعل ما يشك في وجوبه، وليس في فعله مفسدة أعظـم مـن                 -٤

  .تركه
عة مبناها على   وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشري           

تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعـل              
والترك من المصلحة الشرعية، فقد يدع واجبات، ويفعل محرمات، ويظـن أنـه مـن               

  .الورع
ومن صورة ذلك أن يترك الصلاة جماعة والجهاد في سبيل االله، خلف أئمـة الجـور،                

  . الورعويحسب أن ذلك من
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 )٥٠٩(

 إذا جعل الإنسان في تقديره، وجود عقوبة على فعل ما، فإن ذلك أدعى لنجاته؛ ولذا                -٥
، ما لا يتساهلون فـي      )الترغيب والترهيب (كان العلماء يتساهلون في أحاديث الفضائل       

  .أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل على الترك
  . كذلك، بل كان أخف، لم يضرفإن كان ذلك الوعيد حقا فقد نجا، وإن لم يكن

وبناء على هذا الأمر، رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح، وسلك كثير              
  .من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام

  . الاحتياط في الفعل كالمجمع على حسنه، بين العقلاء في الجملة-٦
  .ياط ليس بواجب ولا محرم أصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحت-٧
  . الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى-٨
  . الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأً-٩

ه، بناء على اجتهاد جـاز لـه، وإن   مذهبـ  إمامٍـ  إذا ترك المفتي المنتسب إلى  -١٠
مذهب آخر، طلباً للسهولة والتوسعة، فالصحيح امتناعـه، وإن تركـه لكـون       تركه إلى   

المذهب الآخر أحوط المذهبين في المسألة، فالظاهر جوازه، ثم عليه بيـان ذلـك فـي                
  .فتواه
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  )٥١٠(

  :عباداتالأخذ بالأحوط في ال الأحكام المتعلقة ب: الأولمبحثال
  .الأخذ بالأحوط في غسل بول الفأر: المطلب الأول

  :- رحمه االله تعالى -وسئل « : لام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهنص ك
  عما إذا بال الفأر في الفراش هل يصلى فيه؟ 

  :فأجاب
غسله أحوط ويعفى عن يسيره في أحد قولي العلمـاء وهـو إحـدى الـروايتين عـن                  

  .)١(»أحمد
  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :أقوالخمسة  الثوب، ونحوه، على اختلف العلماء في حكم بول الفأر إذا أصاب
وإليه ذهب الحنفية، والمالكيـة، وظـاهر       . أن ما أصابه بول الفأر يتنجس     : القول الأول 

  . )٢(مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
  :الدليل

عامةُ عـذَابِ الْقَبـرِ   «:  قالرضي االله عنهما عنه     ابن عباس   في حديث   طلاق  الإ -١
لِ فَتَنَزوالْب لِمِنوالْب وا مِن٣(»ه(.  

إنما يغسل الثوب مـن المنـي       «: قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر        ومثله   -٢
  . )٤(»والبول والدم

 إن بول الفأر فضلة من محرم الأكل، وقد ثبتت نجاسته بنص لم يعارضـه غيـره                 -٣
  . )٥(»إنه رجس«: وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الروث

  . )٦( الفأر شراب استحال إلى نتن وفساد، فصار نجسا إن بول-٤
  . )٧( إنه منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار نجسا كبول الآدمي-٥

                                         
 ).٦٢٢/ ٢١(مجموع الفتاوى ) ١(
، )١٥٥ / ١ (-، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )٣١٩ / ١ ()رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(

 ).٣٤٧ / ١ (-، الفروع وتصحيح الفروع )١٠٦ / ١ (-فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين 
إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار   ، وصححه الألباني في "لا بأس به  : "، وقال ٤٦٦، ح )٢٣٣/ ١(الدارقطني  رواه   )٣(

 .)٢٨٠(، ح)٣١٠/ ١(السبيل 

 .، وضعفه٤٥٨، ح)٢٣٠/ ١(الدارقطني  رواه )٤(
 ).٣٦ / ١ (-الاختيار لتعليل المختار : ينظر) ٥(
 ).٣٦ / ١ (-الاختيار لتعليل المختار : ينظر) ٦(
 ).٣٦ / ١ (-الاختيار لتعليل المختار : ينظر) ٧(



 

 )٥١١(

  . )١( لخفة الضرورة، في بول الفأر؛ فلا يعفى عنه-٦
  . )٢( خروجاً من خلاف قال بنجاسة بول الفأر-٧

 وإليه ذهـب بعـض الفقهـاء، مـن      .بول الفأر لا ينجس ما أصابه مطلقاً      : القول الثاني 
  . )٣(الحنفية والمالكية

  :الدليل
:  إن الفأر مباح الأكل، كما ورد عن عائشة سئلت عن أكل الفأرة فتلت قوله تعـالى                -١
 قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَن يكُـون ميتَـةً أَو دمـا            ﴿

سلَا                 ماغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللَّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِج خِنْزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ا أَوفُوح
 حِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِن٤(]١٤٥:الأنعام[﴾١٤٥ع(.  

  فتكـون أن الآية نفت التحريم عن غير ما ذُكر، فبقي الفأر على الأصـل،          : وجه الدلالة 
  . )٥(فضلته طاهرة

  . )٦( إن الأصل في بول الفأر الطهارة، ولم يرد ما يخرجه عن هذا الأصل-٢
  . )٧( إن بول الفأر لا يمكن التحرز عنه-٣

. )٨(وإليه ذهب الحنفيـة والحنابلـة     . يعفى عن يسير بول الفأر دون كثيره      : القول الثالث 
  . )٩(واختارها الشيخ وذكرها في بول الفأر

١٠(ر الحنفية القليل بما نقص عن قدر الدرهموقد(.  
  . )١١(لأنه يشق التحرز من يسير بول الفأر، وهو مما تعم به البلوى؛ فيعفى عنه: الدليل

                                         
 ).٣١٩ / ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
 .)٨٦/ ١(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٢(
 ).١٥٥ / ١(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  ،)٣١٩/ ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(
 .، وقد بحثت عن الحديث فلم أجده)١٦٥ / ١ (-البيان والتحصيل  ذكره صاحب )٤(

 ).١٦٥/  ١ (-البيان والتحصيل : ينظر) ٥(
 ).٣٨٤ / ١ (-شرح خليل للخرشي : ينظر) ٦(
 .)٢٤٢/ ١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : ينظر) ٧(
، )٢٤٠ / ١ (-الإنـصاف   : ، ينظـر  )٢٤٢/ ١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري          : ينظر) ٨(

 ).٣٤٧ / ١ (-الفروع وتصحيح الفروع 
 ).٣١٧ / ١ (-الفروع ـ مشكول : ينظر) ٩(
  ).٤٠٠ / ٢ (-البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول : ينظر) ١٠(
 ).٢٩ / ٢ (-، كشاف القناع عن متن الإقناع )٤٠٠ / ٢ (-البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول : ينظر) ١١(
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  )٥١٢(

  . )١(وهو قول عند المالكية. كراهة استعمال ما أصابه بول الفأر: القول الرابع
  : الدليل

  . )٢(كم بنجاسة فضلته احتياطًا إن شأن الفأر استعمال النجاسة، فيكره أكله، ويح-١
  . )٣( قياساً على كراهية أكل لحمه-٢

  .)١(وهو قول عند الحنفية. ينجس الماء دون الطعام والثياب: القول الخامس
  : الدليل

إن الاحتراز عن بول الفأر ممكن في الماء ، غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنـه         
  . )٤(فيهما

  :الإسلام وأقوال الفقهاءالموازنة بين رأي شيخ 
مما سبق يتبين أن الجمهور على نجاسة ما أصابه بول الفأر مطلقـا، كثيـرا كـان أو                  

  .يسيرا
وقد مال شيخ الإسلام إلى العفو عن يسير بول الفأر، وهو قول عند الحنفية والحنابلـة،                

  .وإن كان الأحوط لديه الغسل
فو عن يسير بول الفأر؛ لأنه مما تعـم         الذي يترجح لدى الباحث هو القول بالع      : الترجيح

به البلوى، ويشق التحرز منه، وقد جاءت الشريعة بالتيـسير علـى المكلفـين، ورفـع            
  .واالله أعلم. الحرج عنهم

  :الأخذ بالأحوط في مدة قصر الصلاة للمسافر: المطلب الثاني
  :- رحمه االله تعالى -وسئل : " نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا؟
  :فأجاب

إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى االله عليـه                  
. وإن كان أكثر ففيـه نـزاع  . فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة. وسلم لما دخل مكة 

وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقـام فإنـه         .  يتم الصلاة  والأحوط أن 

                                         
 ).١٥٥ / ١ (-مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر) ١(
 ).٣٨٤ / ١ (-شرح خليل للخرشي : ينظر) ٢(
  ).١٥٥ / ١ (-مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر) ٣(
 ).٣٦ / ١ (-الاختيار لتعليل المختار : ينظر) ٤(
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 )٥١٣(

النبي صلى االله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الـصلاة             {يقصر أبدا فإن    
  . )١("واالله أعلم. } وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة

  :تحرير محل النزاع
اليوم أخـرج،   : م لحاجة ينتظر قضاءها، يقول     اتفق الفقهاء على أن الشخص إذا أقا       -١

  . )٢(غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا
 كما اتفقوا على أنه إذا استوطن بلدا، بأن نوى فيه الإقامة مطلقا؛ فقد انقطع سـفره،                 -٢

  . )٣(فلا يجوز له الترخص بشيء من رخص السفر
  : خلاف العلماء

حتى عدها بعض   ،  )٤(، اختلافًا كثيرا   مدة قصر الصلاة للمسافر    اختلف العلماء في مسألة   
، وأبرز هذه الأقوال أربعة، نـسوقها فيمـا         )٥(العلماء المعاصرين من أشكل مسائل الفقه     

  :يلي
وإليـه  . مدة القصر ثلاثة أيام، فإن نوى المسافر أكثر منها لزمه الإتمـام           : القول الأول 

  . )٦(ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة
  . )٧(يقصر في أربعة أيام صحاح، بمعنى أن تكتمل له عشرون صلاة: ل المالكيةقا

وعند الشافعية لا يحتسب يوما الدخول والخروج؛ لأنه مسافر فيه، وإقامته في بعـضه،              
لا تمنع من كونه مسافرا؛ لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم، ولأن مشقة السفر لا                 

٨(تزول إلا بإقامة يوم تام(.  
  : الأدلة

 وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَـيكُم جنَـاح أَن تَقْـصروا مِـن               ﴿:  قوله تعالى  -١
  ]١٠١:النساء[﴾الصلَاةِ

                                         
 ).٣٤٢/ ٢(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١٧/ ٢٤(مجموع الفتاوى  )١(

 ).٤٩٤/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد : ينظر) ٢(
 ).٣٦١/ ٤(المجموع شرح المهذب :  ينظر)٣(
 ).٧٤٠/ ٢(التنبيه على مشكلات الهداية  )٤(

 .com.saadalkhathlan://https/٢٣٢١: ينظر) ٥(
 ).٥١٩/ ١(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٦٢/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٦(
 ).٣٦٤/ ١(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : ينظر) ٧(
 ).٣٥٩/ ٤(المجموع شرح المهذب : ينظر) ٨(
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  )٥١٤(

  :وجه الدلالة
إن مقتضى الآية الكريمة أنه لا يجوز التقصير للصلاة إلا مع الـضرب فـي الأرض،                

بينت السنة ـــ كما  في حـديث العـلاء   فإذا لم يكن ضرب في الأرض فلا قصر، و      
ـــ أن المقيم أقل من أربعة أيام ضارب في الأرض؛ فحملت الآية على مـا بينـت                 

  . )١(السنة، واعتُبر أن ما زاد على ثلاثة أيام ليس بسفر
٢-      مِيرضنِ الْحلَاء بعن الْع -       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسـ«:  قَالَ ر  يم الْمهـاجِر   يقِ

  .)٢(»بِمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسكِهِ ثَلَاثًا
إن المقام بمكة حرام على المهاجر، فلما استثنى الثلاث دل على أنها ليست             : وجه الدلالة 

  .  )٣(بإقامة؛ فوجب أن يكون ما زاد عليها إقامة
  :المناقشة

 ـ           ة مخـصوصة، بمكـان     لا حجة في هذا التحديد؛ لأنه خاص بالمهاجرين، وهـم طائف
مخصوص وهو مكة، فلا يؤخذ منه تحديد مدة القصر، خاصة وأنـه قـد ورد تحديـد                 

لا {الثلاثة مقدارا يرخص فيه ما كان محظور الجنس، كما قال صلى االله عليـه وسـلم                 
: وقال} يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج              

، وجعل ما تحرم المرأة بعـده مـن الطـلاق           }يهجر أخاه فوق ثلاث   لا يحل لمسلم أن     {
  . )٤(ثلاثًا

ضرب لِلْيهودِ والنَّصارى،   « عن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخَطَّابِ، أَن عمر بن الْخَطَّابِ            -٣
ها ويقْضون حوائِجهم، ولَا يقِيم أَحد مِـنْهم  والْمجوسِ بِالْمدِينَةِ إِقَامةَ ثَلَاثِ لَيالٍ، يتَسوقُون بِ   

  .)٥(»فَوقَ ثَلَاثِ لَيالٍ
  .  )٦(ظاهره أن الثلاثة أيام لا تعتبر إقامةً؛ ولذلك أذن لهم بمكثها: وجه الدلالة

                                         
 ).٣٧٢/ ٢(، الحاوي الكبير )٢٦٨، ٢/٢٦٧(أحكام القرآن لابن الفرس : ينظر) ١(
، )٩٨٥/ ٢(لعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج وا            ) ٢(

 ).١٣٥٢(ح 
 ).٣٠٩، ٣٠٨/ ١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر) ٣(
 ).١٣٩/ ٢٤(مجموع الفتاوى : ينظر) ٤(
، وصححه أبو ٦١١٢، ح)٢٦٩/ ٤(رواه البيهقي، كتاب الصلاة، باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة، معرفة السنن والآثار ) ٥(

 ).٣٥٩/ ٤(، المجموع شرح المهذب )٩٧/ ٢(التلخيص الحبير ط قرطبة : ينظر. النوويزرعة، و
 ).١٢٢/ ٢(، المبدع في شرح المقنع )٣٥٩/ ٤(، المجموع شرح المهذب )٢٤٥/ ٢(الاستذكار : ينظر) ٦(
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 )٥١٥(

  :المناقشة
 يـدعي   نوقش بأن المستدل لا يجعل الثلاث حد الإقامة، وإنما يجعل الزيادة عليها حدا،            

بذلك أن الثلاث في حد القلة، وما زاد عليها في حكم الكثرة، وهذا لا يصح؛ لأنـه قـد                   
جعل الثلاث في حكم الكثرة في مواطن، كالعمل في الصلاة  إن كان ثلاث خطوات، أو                
ثلاث ضربات، بطلت به الصلاة، وإن نقص عن الثلاث، لم تبطل، فجعل الـثلاث فـي       

شارع اعتبر ما زاد عن الثلاث في حكم القلة أحيانًا؛ كما جعـل             ، بل إن ال   )١(حكم الكثرة 
  . )٢(الأربع قليلة، ومسقطة للزكاة في الإبل

 إن من نوى أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام، فقد نوى مدة تزيد على أقل الجمـع، فكـان    -٤
  . )٣(القصر في حقه غير جائز، وهو ما شهد له حديث العلاء

  :المناقشة
  .نه بما سبق عن الدليل السابقيمكن أن يجاب ع

وإليـه ذهـب   . يقصر المسافر إذا كانت إقامته خمسة عشر يومـا فـأكثر   : القول الثاني 
  . )٤(الحنفية
  : الأدلة

إذا دخلـت   «:  أنهما قـالا   - رضي االله عنهم     - ما روي عن ابن عباس وابن عمر         -١
صلاة وإن كنـت لا  بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوما فأكمل ال           

  . )٥(»تدري متى تظعن فأقصر
  :وجه الدلالة

إن هذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير، ولا يظـن بهمـا الـتكلم                  
، فيكون لـه   - صلى االله عليه وسلم -جزافا، فالظاهر أنهما قالاه سماعا من رسول االله        

  .)٦(حكم الرفع

                                         
 ).٥٠/ ٢(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ينظر) ١(
 ).٢٠/ ٣(ية بين الأئمة ت الفريح التعليق الكبير في المسائل الخلاف: ينظر) ٢(
  ).٣٠٦ / ١ (-، الكافي في فقه ابن حنبل )٣٠٩، ٣٠٨/ ١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر) ٣(
 ).٢١١/ ١(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي : ينظر) ٤(
 .١٨٨، ح)٤٨٩/ ١(الآثار في محمد بن الحسن  رواه )٥(

 ).٨٠/ ١(، الاختيار لتعليل المختار )٩٧/ ١(ائع في ترتيب الشرائع بدائع الصن: ينظر) ٦(
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  )٥١٦(

  :مناقشة
ت عنه، بل ثبت عنه خلاف ما نقلوه عنه، وعليه فلا حجـة فيمـا               نوقش بأن هذا لم يثب    

  . )١(استدلوا به
، لا يسلمون بذلك، بل يرون جريـان القيـاس فـي            )الجمهور( نوقش بأن الخصوم     -١

  . رحم االله الجميع)٢(المقدرات، خلافًا للحنفية
دينـة  خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن الم        «:  عن أنس بن مالك، قال     -٢

  .)٣(»عشرا«: كم أقام بمكة؟ قال: ، قلت»إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع
  :وجه الدلالة

  . )٤(إن المسافر إذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما جاز له القصر
  : المناقشة

أجاب الإمام أحمد أن ما ورد من الحديث في حساب مدة إقامته عليه الـصلاة والـسلام     
الجليل حسب إجمالي مقامه عليه الصلاة       ليس يفقهه كل أحد، وأن الصحابي     عشرا، أنه   

والسلام بمكة ومنى، وأما ما أجمع على الإقامة فيه، إنما هو مقامه بمكة الأربعة الأيام،               
  . )٥(قبل توجهه إلى منى

 قياسا على مدة الطهر للمرأة؛ لأن مدة القصر ومدة الطهر مدتان موجبتـان العـودة    -٣
لأصل؛ فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط بالحيض، ومدة الإقامة توجب إعـادة              إلى ا 

  . )٦(ما سقط بالسفر، فكما قدرنا مدة الطهر بخمسة عشر، فكذلك نقدر أدنى مدة الإقامة
  : المناقشة

لا يسلم هذا القياس؛ لأن مدة الطهر قد تقل عن خمسة عشر يوما، كمـا أن القـصر لا                   
  .)٧(يتعلق بالعزميتعلق بالمدة، وإنما 

                                         
 .)٢١٣/ ٢(المغني لابن قدامة : ينظر) ١(
يجري القيـاس   ، ما لا)٣٩٨: ص(المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية ، )٦٧/ ٧(البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي  : ينظر) ٢(

 .١٦٨م، ص٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١جامعة القاهرة، فيه، محمد نصار الحريتي، رسالة ماجستير، 
، كتـاب  )٤٨١/ ١(، ومـسلم  ١٠٨١، ح)٤٢/ ٢(رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ ،           ) ٣(

 ).٦٩٣(صلاة المسافرين وقصرها، باب مدة القصر، ح 
ي صالح الجبوري، كلية العلوم الإسلامية، جامعة ديالى، العـدد  وضحة عليو. أحكام صلاة المسافر، دراسة فقهية مقارنة، د      : ينظر) ٤(

 ).١٧١/ ١(، الحجة على أهل المدينة ٣٧٠ص. م٢٠١٠، ٤٥
 .)٢١٣/ ٢(المغني لابن قدامة : ينظر) ٥(
 ).٣٥/ ٢(العناية شرح الهداية : ينظر) ٦(
 .)٣٧٢/ ٢(الحاوي الكبير :  ينظر)٧(
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 )٥١٧(

وأما قياسهم على أقل الطهر، فلا يصح، لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوما وهو أن                
تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس، فيكون طهرها اليوم الـذي                
بين حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوما إذا كان بـين حيـضين علـى           

واالله تعـالى   . ا لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعـد           إلزام الصلاة، وإتمامه  
  .)١(أعلم

وهـو مـذهب الحنابلـة،    . مدة القصر أربعة أيام، فإن زاد لزمه الإتمـام        : القول الثالث 
  . )٢(واختاره ابن باز رحمه االله، وبه أفتت للجنة الدائمة بالسعودية

  . )٣(ويحتسب منها يوما الدخول والخروج
 .)٤(إحدى وعشرون صلاة: ايةوفي رو

  : الدليل
 قدم مكة صبيحة رابعـة      - صلى االله عليه وسلم      -أن النبي   «حديث جابر، وابن عباس     

من ذي الحجة، فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الصبح في اليوم             
الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هـذه الأيـام، وقـد أجمـع علـى                   

  . )٥(»إقامتها
  :وجه الدلالة

إنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أقام بمكة الرابع والخامس والسادس والسابع،             
وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيـام                
الأربعة، وقد أجمع على الإقامة فيها؛ فدل علـى أن هـذه المـدة هـي مـدة القـصر                   

  .)٦(سافرللم

                                         
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ١(
، )٢٧٠/ ١٢(  مجموع فتاوى ابـن بـاز        ،)٢٩٥/ ١(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى      = شرح منتهى الإرادات    : ينظر) ٢(

 .٢٨٥٢، الفتوى رقم )٣٨١/ ٥ (١ -فتاوى اللجنة الدائمة 
 )١٥٩/ ٢(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ينظر) ٣(
دقائق أولي النهى لشرح    = ، شرح منتهى الإرادات     )٦٩/ ٥ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي       : ينظر) ٤(

 ).٢٩٥/ ١(المنتهى 
، عن ابن عباس رضي االله عنهما، ومسلم،  كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحـرام،         ٢٥٠٥، ح )١٤١/ ٣(رواه البخاري   ) ٥(
 .، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما)١٢١٦(، ح )٨٨٣/ ٢(
 ).٥١٣/ ١(متن الإقناع كشاف القناع عن : ينظر) ٦(
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  )٥١٨(

  :المناقشة
ذكر شيخ الإسلام في مناقشته لهذا الاستدلال أن الإمام أحمد لم يذكر دليلًا ينص على                  

التحديد في هذه المسألة، وإنما قال بذلك احتياطًا؛ لما رأى اختلاف العلماء في المـسألة،             
  .)١(أخذًا منه بما يحسبه أقرب للسنة

 -صلى اللَّه عليه وسـلم    -ن حديث أنس أن النبي      سئل أحمد بن حنبل ع    : قال الأثرم "   
 مكة لـصبح رابعـة   -صلى اللَّه عليه وسلم-قدم النبي : أقام عشرا يقصر الصلاة؟ فقال  

فإنمـا  : فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشـرة، قـال          : قال
  .حسب أنس مقامه بمكة ومنى، لا وجه لحديث أنس غير هذا

صـلى اللَّـه   -أقام النبي : فإذا قدم الصبح رابعة قصر، وما قبل ذلك يتم، قال : قال أحمد 
 اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليـوم            -عليه وسلم 

قصر فيها في هذِه الأيام وقد أجمع على إقامتهـا،          . فهذِه إحدى وعشرون صلاة   . الثامن
فإن أجمع على أكثـر     .  قصر -صلى اللَّه عليه وسلم   - فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي      

  .من ذلك أتم
  . )٢("لأنهم اختلفوا؛ فنأخذ بالاحتياط ونتم: قال فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟: قلت له

كما ذكر الشيخ أن الاحتياط لا يوجب الأخذ بهذا القول؛ لعموم النـصوص فـي قـصر       
 أن الاحتياط هنا معـارض باحتيـاط        المسافر للصلاة دون تخصيص بمدة، علاوة على      

آخر، وهو القول بوجوب القصر في حق المسافر، عند طائفة من العلماء، والمدة عندهم              
  .)٣(فوق الأربعة أيام، فلا يستقيم القول بالاحتياط والحالة هذه

وإليه ذهب ابن تيمية، وتلميذه ابـن       . إن المرجع في مدة السفر هو العرف      : القول الرابع 
  .)٤(القيم

                                         
، وتشكّل هذه القاعدة "مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية"، ضمن "قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة: "ينظر) ١(

 ).٨٥/ ٢(بعناية الشيخ رشيد رضا " مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية"كامل الجزء الثاني من 
 ).٥٦٠، ٥٥٩/ ٦( الفقه -مد الجامع لعلوم الإمام أح )٢(

، بعناية الشيخ رشيد "مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية"، ضمن "قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة: "ينظر) ٣(
 ).٨٥/ ٢(رضا 

مجموعـة  "ي من   ، وتشكّل هذه القاعدة كامل الجزء الثان      )٨٤(ص" قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة      : "ينظر) ٤(
                  ، زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد          )١٣٥/ ٢٤(بعناية الشيخ رشيد رضا، مجموع الفتاوى       " الرسائل والمسائل لابن تيمية   

)٤٩٣/ ٣(. 
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 )٥١٩(

  : الأدلة
؛  مختلفـة المـدة   ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر الصلاة في مناسـبات          -١

، )٢(، وتسعة عشر يوما فـي فـتح مكـة         )١(حيث قصر أربعة أيام بمكة في موسم الحج       
  .)٣(وعشرين يوما في غزوة تبوك

  : وجه الدلالة
ة، مع علمـه أن مـا جـاء      أنه صلى االله عليه وسلم قصر الصلاة في هذه المدد المختلف          

لأجله لا ينقضي في يوم أو يومين أو ثلاثة، بل يحتاج إلى أكثر من ذلك؛ فدل علـى أن             
  . )٤(المدة لا اعتبار لها في قصر الصلاة للمسافر

  :المناقشة
هذه الأدلة أجاب عنها الجمهور وناقشوها، وحملوها على أنه عليه الصلاة والسلام لـم              

، بل كـان    )٥(لأحوال، ففي عام الفتح لم يكن أجمع المقام في مكة         يجمع الإقامة في تلك ا    
  .)٦(يريد المسير إلى حنين

  . )٧(وكذلك الحال في تبوك لم يكن عازما على إقامة
وأما إقامته عليه الصلاة والسلام في موسم الحج أربعة أيام فهي حجـة الجمهـور فـي       

  . )٨(تحديد مدة إقامة المسافر
؛ فنبقى على هذا الأصل إلا ما       )٩(ى أن من نوى الإقامة لزمه الإتمام      وقد نُقل الإجماع عل   

  . )١٠(دل عليه الدليل

                                         
 .، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما)١٢١٦(، ح )٨٨٣/ ٢(رواه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ) ١(
، عن ابـن عبـاس رضـي االله    ١٠٨٠، ح)٤٢/ ٢(رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر،         ) ٢(

 .عنهما
، )٤٥٦/ ٦(ه صـحيح فـي   –، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، وصححه ابـن حبـان            ٤١٣٩، ح )٤٤/ ٢٢(رواه أحمد   )  ٣(
 ).٥٧٤(، ح)٢٣/ ٣(ج أحاديث منار السبيل ، والألباني في إرواء الغليل في تخري٢٧٤٩ح
، بعناية الشيخ رشيد رضـا      "مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية    "، ضمن   "قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة      : "ينظر) ٤(
)٨١/ ٢.( 
 ).٢٤٧/ ٢(، الاستذكار )٢١٥/ ١(الأم للشافعي : ينظر) ٥(
 ).١٥٩/ ٢(خرقي شرح الزركشي على مختصر ال: ينظر) ٦(
 ).٢١٥/ ٢(المغني لابن قدامة : ينظر) ٧(
 ).٧١/ ٥(لشرح الكبير على المقنع ت التركيا،)٢٣٦/ ١(البفي شرح روض الطالبأسنى المط،)٤٦٩/ ٢(التبصرة للخمي : ينظر) ٨(
 ).١٦٧/ ١(الإقناع في مسائل الإجماع : ينظر) ٩(
 .)١٥٦/ ٤(كفاية النبيه في شرح التنبيه : ينظر) ١٠(
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  )٥٢٠(

 إقراره عليه الصلاة والسلام لأهل مكة أن يقصروا الصلاة معه في المشاعر، مـع               -٢
، ليست بذاك البعـد،     )وهي قرية صغيرة  (أن المسافة بين مكة ومنى، وبين منى ونمرة         

خلاف ما كان في الفتح؛ حيث أمرهم بالإتمام، فقال عليه الـصلاة           ولم يأمرهم بالإتمام، ب   
  .)١("فإنا قوم سفر..أتموا : "والسلام

  : فعل الصحابة، السلف وفتاواهم، فمن ذلك-٣
تـسعة أشـهر     برامهرمـز أقام أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم        «: عن أنس قال   -أ

  .)٢(»يقصرون الصلاة
يا أبا عبد الرحمن، آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بهـا           : قلت: قال،  مجلزي  عن أب  -ب

  .)٣(»صل ركعتين ركعتين«: السبعة الأشهر والثمانية الأشهر، كيف أصلي؟ قال
 وإن  ،أُجمِع مكْثًا ما لم   أصلي صلاة المسافر،    «: كان يقول  أنه   عبد االله بن عمر    عن   -ج

 .)٤(»حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة
إنا نطيل القيام بالغزو بخراسـان      : بن عمران، قال لابن عباس    عن أبي جمرة نصر      -د

  .)٥(»وإن أقمت عشر سنين،  ركعتينصلِّ«: فكيف ترى؟ فقال
أن عبد الرحمن بن سمرة، شَتَّى بِكَابلَ شَتْوةً أَو شَـتْوتَينِ، لَـا يجمـع           «:عن الحسن  -ه

  .)٦(»ويصلي ركعتين

                                         
، ١٢٢٩، ح)٩/ ٢(داود ، والحديث رواه أبو   )٦٧،  ٦٦/ ٢( رشيد رضا    -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية      : ينظر )١(

 ).٣٥/ ٢(ضعيف أبي داود ، وضعفه الألباني في )٩٦/ ٢(وأشار الحافظ في التلخيص الحبير إلى ضعفه 
، وصحح ٥٥٤٨، ح)١٧٥/ ٦(، يقصر أبدا ما لَم يجمِع مكثًا: لباب من قا، كتاب الصلاة، السنن الكبرىفي لبيهقي  رواه ا)٢(

 .)٥٧٦(، ح)٢٧/ ٣(إرواء الغليل ، وضعفه الألباني في )٥٤٨/ ٤(البدر المنير إسناده ابن الملقن في 

، "قهما صح من آثار الصحابة في الف"، وصححه زكريا الباكستاني في ٤٣٦٤، ح)٥٣٨/ ٢(في مصنفه عبد الرزاق رواه   )٣(
)٤٥٣/ ١(.  
، ١٦، ح)١٤٨/ ١ (،باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثـا ، كتاب صلاة الجماعة  ،  موطأ   في ال  مالك ت عبد الباقي    رواه   )٤(

  .)٤٥٤/ ١(، "ما صح من آثار الصحابة في الفقه"وصححه زكريا الباكستاني في 
، في المسافر يطيل المقام في المصر     ، باب    متفرقة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب    ه،  مصنففي  ابن أبي شيبة    رواه   )٥(
  .)٤٥٥/ ١(، "ما صح من آثار الصحابة في الفقه"، وصححه زكريا الباكستاني في ٨٢٠٢، ح)٢٠٧/ ٢(
، ابن أبي شيبة، و٤٣٥٢، ح)٥٣٦/ ٢(، باب الرجل يخرج في وقت الصلاة، كتاب الصلاة في مصنفه، عبد الرزاق رواه   )٦(

مـا  "، واللفظ له، وصححه زكريا الباكستاني في ٥٠٩٩، ح)٤٤٢/ ١(، ليس على المسافر جمعة: ن قالم، باب  كتاب الجمعة 
 .)٤٥٦/ ١(، "صح من آثار الصحابة في الفقه
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 )٥٢١(

  : وجه الدلالة
دل على أن المـدة     ي،  ي االله عنهم   الفتاوى من الصحابة والسلف رض     إن هذا الفعل، وهذه   

  . )١(لا اعتبار لها في أحكام السفر
  :الأسماء المطلقة:  قاعدة-٤

ومـن كلامـه    ،)٢(وقد نص عليها الفقهاء والأصوليون، وطبقها شيخ الإسلام في مواطن       
  :رحمه االله حولها

اللغة؛ كالشمس والقمر والبـر والبحـر       وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده ب           "
ومنه ما يعلم بالشرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكـاة          . والسماء والأرض 

وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلـى عـرف              . والصيام والحج 
  . )٣("الناس

  :وقال في خصوص مسألتنا
الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ فما كـان سـفرا   كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في       "

  .)٤("في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم
 هـو مـسافر     ـ إن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يبيعها ويذهب        : "وقال رحمه االله  

  . )٥("ولا يحد الناس في ذلك حداً، في عدة أيام، وقد يشتري السلعة ويبيعهاـ  عند الناس
  :مناقشةال
فلا يمكن اعتباره وهو بهـذه       ،)٦( العرف في هذه المسألة غير مطرد، وغير منضبط        -١

  .المثابة، في ركن أركان الإسلام الكبرى

                                         
 ).٤٩٢/ ٣(، زاد المعاد في هدي خير العباد )٢٤٣/ ١٩(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
، الاجتهاد في مناط الحكم الـشرعي دراسـة         )٤/ ٢(يد رضا    رش -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية      : ينظر مثلاً ) ٢(

 ).٤٨٠: ص(تأصيلية تطبيقية، أصله رسالة دكتوراه 
 ).١٦، ١٥/ ٢٩(مجموع الفتاوى  )٣(

  ).٤١، ٤٠/ ٢٤(مجموع الفتاوى  )٤(

 ).٨٤/ ٢( رشيد رضا -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية  )٥(

  :، ينظر بالسعودية هيئة كبار العلماءتركي الخثلان، عضو. قاله الشيخ د )٦(
 ٢٣٢١/com.saadalkhathlan://https. 
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  )٥٢٢(

 القول باعتبار العرف في هذا المسألة، مع عدم انضباطه، يشعر المـسلم بـالحرج،               -٢
وإِنَّهـا  ﴿: هـا فيما قام به حيال هـذا الفريـضة العظيمـة، التـي قـال االله تعـالى في               

  .]٤٥:البقرة[﴾لَكَبِيرةٌ
المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة تكون أربعة أيام فأقل،           : "قال الشيخ ابن باز رحمه االله     

هذا هو الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين وبعد عن الخطـر فـي هـذه العبـادة                  
للدراسـة وغيرهـا أن     العظيمة التي هي عمود الإسلام، فنصيحتي لإخواني المسافرين         

وأن يصوموا رمضان، وألا يفطروا إلا إذا كانت الإقامـة          ،  يتموا الصلاة، وألا يقصروا   
قصيرة أربعة أيام فأقل، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجـة         
يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا بحكم المسافر، هذا هو أحسن ما قيل فـي             

ا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي فيه الاحتياط للدين، يقـول                هذ
  . )٢(»)١(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: النبي صلى االله عليه وسلم

إن الأحوط هو الإتمـام،     :  تنوع الفتوى من شيخ الإسلام في هذه المسألة، مرة يقول          -٣
مطلب، وربما صرح في غيرها بأن هذا الاحتيـاط         كما في الفتوى التي صدر بها هذا ال       
، وإن كان يرى أن مدة الإقامة غير محددة بزمن،          )٣(يكون في حق من لم تتبين له السنة       

  .بل مرجعها إلى العرف
هذه المسألة، يؤكـد أنهـا مـن الإشـكال       تجاه  فهذا التنوع في الفتوى من شيخ الإسلام        

ر مرده للعرف، ربما أفتـى فيهـا بالإتمـام          بمكان، بحيث إن العالم الذي يرى أن السف       
  . احتياطًا

زاد على أربعـة  ا وهذا يؤكد أن الأبرأ للذمة، والأبعد عن الشبهة، هو القول بالإتمام، فيم 
   .أيام

  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء
ها، ذهب الجمهور إلى القول بتحديد مدة القصر بأيام محددة، ثم تنـازعوا فـي تقـدير               

 الجماهير، ورأى أن الأدلة متعارضة في ذلك، ومتفاوتة         مه االله وخالف شيخ الإسلام رح   
                                         

، وراه الحاكم في ١٧٢٣، ح)٢٤٨/ ٣(رواه أحمد في مسنده من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما              ) ١( 
               ، والألباني في صحيح الجامع الـصغير وزيادتـه        ٢١٦٩، ح )١٥/ ٢(قه الذهبي   المستدرك على الصحيحين، وصححه، وواف    

 .٣٣٧٨، ح)٦٣٧/ ١(
 ).٣٨/ ١٣(فتاوى نور على الدرب، لابن باز بعناية الشويعر ) ٢(
 ).١٨/ ٢٤(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
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 )٥٢٣(

الأسماء المطلقة، وبناء عليهـا رأى أن  : تفاوتًا كبيرا، وأن المخرج من ذلك تطبيق قاعدة   
المرجع في تحديد المدة هو العرف، فما رآه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يروه كـذلك                 

  .فليس بسفر
احتياطًا؛ ربما لأن قوله أسـعد الأقـوال        ) الحنابلة(مع ذلك فقد اختار رأي الأصحاب        و

  . بفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداعمبالدليل؛ لاحتجاجه
الذي يترجح لدى الباحث هو القول الثالـث؛ لقـوة أدلـتهم، وسـلامتها مـن          : الترجيح

ل بشيء من هذه الأقـوال، ممـا        المعارض الراجح، ومع ذلك فإنه لا ينكر على من عم         
  .واالله أعلم. يدعمه الدليل الثابت؛ لأن له حظا من النظر الصحيح

  :الأخذ بالأحوط في الصوم: المطلب الثالث
ومن نذر صوما مشروعا وعجز لكبـر       «  :ابن تيمية رحمه االله   شيخ الإسلام   نص كلام   

و يطعم عـن كـل يـوم    أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين، أ  
  . )١(»مسكينا، أو يجمع بين الأمرين على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره، أحوطها الثالث

كما يتضح من كلام شيخ الإسلام، فإن هذه المسألة تتضمن أمرين، فلذلك جعلناهـا فـي      
  :الفرعين التاليين

  :العجز عن صوم الواجب: الفرع الأول
  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :علماء فيمن نذر صوما، ثم عجز عنه، على أقوالاختلف ال
وهو مذهب الجمهور من    . من نذر صوما، وعجز عنه، لزمته الكفارة فقط       : القول الأول 

  . )٢(الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة
    : الأدلة

   .]١٨٤:رةالبق[﴾ۖ وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ  ﴿: قوله تعالى-١
  .)٣(فون الصوم فلا يطيقونهكلَّي: ومعناها

                                         
 ).١٤٧/ ٥(المستدرك على مجموع الفتاوى  )١(

، الكافي في فقه ابن حنبل   )٣٨٢ / ٢ (-، روضة الطالبين وعمدة المفتين      )٣٠٨ / ٢ (- الدقائق   البحر الرائق شرح كنز    )٢(
-) ٢١٢ / ٤.( 

 ).٤٥٨ / ٦ (-فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
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  )٥٢٤(

وعلَى الَّذِين يطَوقُونَه فَـلاَ يطِيقُونَـه فِديـةٌ طَعـام       {: عن عطاء، سمع ابن عباس، يقرأ     ف
لا ،  هو الشيخ الكبيـر، والمـرأة الكبيـرة       ،  ليست بمنسوخة «:  قال ابن عباس   ،}مِسكِينٍ

  . )١(»مكان كل يوم مسكينايستطيعان أن يصوما، فيطعمان 
  :المناقشة

لما نزلـت هـذه     : " عن سلمة بن الأكوع رضي االله عنه، قال       ف؛  )٢(أجيب بأنها منسوخة  
كـان مـن أراد أن      ؛  ]١٨٤:البقرة[﴾ۖ وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ      ﴿: الآية

  .)٣("يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
نَذَرتْ أُخْتِي أَن تَمشِي إِلَـى بيـتِ االلهِ         : ، أَنَّه قَالَ   رضي االله عنه   عقبة بن عامر  عن   -٢

: حافِيةً، فَأَمرتْنِي أَن أَستَفْتِي لَها رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم، فَاسـتَفْتَيتُه، فَقَـالَ                
»كَبلْتَرشِ، و٤(»لِتَم(.  
  . )٦(»ولتصم ثلاثة أيام«: وللترمذي . )٥(»ولْتُكَفِّر عن يمِينِها«: لأبي داود و

من نَذَر نَـذْرا  « :، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال     رضي االله عنه   عن ابن عباس  
فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يمِـينٍ، ومـن      لَم يسمهِ، فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يمِينٍ، ومن نَذَر نَذْرا فِي معصِيةٍ،           

  . )٧(»نَذَر نَذْرا لَا يطِيقُه فَكَفَّارتُه كَفَّارةُ يمِينٍ، ومن نَذَر نَذْرا أَطَاقَه فَلْيفِ بِهِ

                                         
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخـر،     {: باب قوله ،  كتاب تفسير القرآن  ،  رواه البخاري  )١(

  .٤٥٠٥، ح)٢٥/ ٦ (،لى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراوع

 ).٤٥٨ / ٦ (-فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٢(
/ ٢(مسلم ، و٤٥٠٧، ح)٢٥/ ٦(، ]١٨٥: البقرة[} فمن شهد منكم الشهر فليصمه{باب ، كتاب تفسير القرآن، البخاريرواه  )٣(

 .)١١٤٥(، ح)٨٠٢

باب مـن  ، كتاب النذر، مسلم، و١٨٦٦، ح)٢٠/ ٣ (،باب من نذر المشي إلى الكعبة،  اب جزاء الصيد  كت،  البخاريرواه   )٤(
 .)١٦٤٤ (، ح)١٢٦٤/ ٣(، نذر أن يمشي إلى الكعبة

 :لبيهقـي ، وقال ا٣٢٩٥، ح)٢٣٤/ ٣ (،باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية،  كتاب الأيمان والنذور  ،  داودرواه   )٥(
، بترقيم  ٢: ص(صحيح وضعيف سنن أبي داود      ، وضعفه الألباني في     )١٣٧/ ١٠(السنن الكبرى   ". اضيتفرد به شريك الق   "

 .)الشاملة آليا

، ١٥٤٤، ح )١١٦/ ٤(،  )بلا ترجمـة  (، باب   أبواب النذور والأيمان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،  الترمذيرواه   )٦(
الجوهر النقـي   ". نه متكلم فيه  إف،  خلا عبيد االله بن زحر    ،  سناده ثقات ورجال ا : "، وقال ابن التركماني   هذا حديث حسن  : وقال

 .)٢٥٩٢ (، ح)٢١٨/ ٨(إرواء الغليل ، وضعفه الألباني في )٧١/ ١٠(

روى هذا الحديثَ وكيع وغيره عن عبد االله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على : قال، و٣٣٢٢، ح)٢٤١/ ٣(داود رواه أبو  )٧(
، وكـذا صـوبه الألبـاني،    )٥٨٧/ ١١(فتح الباري لابن حجر : ينظر.  الحافظ ابن حجر أنه موقوف ، وكذا رجح  ابن عباس 

  .)٢١١/ ٨(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : ينظر. وضعف المرفوع
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 )٥٢٥(

 كما استدلوا بقول الصحابي؛ حيث ورد ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عبـاس،             -٣
وغيرهم من الصحابة رضي االله عنهم، ولم يرو عـن          ،  وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة    

  . )١(أحد سواهم خلاف ذلك؛ فكان إجماعا
ذهب المالكية، وقـول    إليه  و. من نذر صوما، وعجز عنه، لم يلزمه شيء       : القول الثاني 

  . )٢(عند الحنفية والشافعية
  :الأدلة

 ـ          -١ ات قبـل أن   إن من عجز عجزا مستمرا إلى الموت ، حكمه حكم المـريض إذا م
  . )٣(يصح، والمسافر قبل أن يقيم، لا يلزمه شيء

  . )٤( إن النذر في تلك الحالة يكون من النذر غير المندوب؛ فلا يلزم به شيء-٢
صـوم  ( إن المنذور ليس بأقوى من الفرض الأصلي، وعند العجز عـن الفـرض               -٣

  . )٥(، لا تجب عليه الفدية، فمن باب أولى ألا تجب في المنذور)رمضان
وهـو قـول عنـد      . من نذر صوما، وعجز عنه، لزمه الكفارة والفديـة        : القول الثالث 

  . )٦(الحنابلة، اختاره ابن قدامة
  :الأدلة

  .)٧(لما سبق من الأحاديث
؛ كما  )صوم رمضان (   وأما وجوب الإطعام فقياسا على الصوم الواجب بأصل الشرع          

  . )٨(]١٨٤:البقرة[﴾ۖ  فِديةٌ طَعام مِسكِينٍوعلَى الَّذِين يطِيقُونَه ﴿: قال تعالى
وهو قول عند الحنابلـة،     . من نذر صوما، وعجز عنه، لزمه الإطعام فقط       : القول الرابع 

  .)٩(اختاره الخرقي

                                         
  .، )٣٨٨ / ٤ (-فتح القدير لكمال بن الهمام : ينظر) ١(
 ).٤٥٨ / ٦ (-فتح العزيز شرح الوجيز  ،)٣٨٨ / ٤ (-فتح القدير لكمال بن الهمام : ينظر) ٢(
 ).٤٥٨ / ٦ (-فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
 ).٩٢٤ / ٢ (-الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ينظر) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
 ).٣٥٦ / ٣ (-، شرح الزركشي )٣٩٣ / ٢٢( -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ مشكول : ينظر) ٦(
 .٢٤، وينظر للأحاديث ص)١١/ ١٠(المغني لابن قدامة :  ينظر)٧(

 ).٣٥٦ / ٣ (-شرح الزركشي : ينظر) ٨(
 ).٣٥٦ / ٣ (-، شرح الزركشي )٢١٢ / ٤ (-الكافي في فقه ابن حنبل : ينظر) ٩(
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  )٥٢٦(

  :الأدلة
  . )١( قياسا على رمضان؛ لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينًا-١

  : المناقشة
  : نلا يصح قياسه على صوم رمضان ؛ لوجهي

أن رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت، فكذلك في الحياة، وهـذا بخلافـه،              : أحدهما
ولأن صوم رمضان آكد؛ بدليل وجوب الكفارة بالجماع فيه ، وعِظَم إثم من أفطر فيـه                

  .بغير عذر
أن قياس المنذور على المنذور أولى من قياسه على المفروض بأصل الـشرع ،              : الثاني

فيه كفارة، فأجزأت عنه، بخـلاف المـشروع، فلـم تُـشرع فيـه              والمنذور قد وجبت    
  . )٢(الكفارة

 إن المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعا ، ولو عجز عـن الـصوم                 -٢
، أطعم عن كل يوم مسكينا ، فكذا إذا عجـز عـن الـصوم               )صوم رمضان (المشروع  

  . المنذور، يلزمه لإطعام
  .)٣(إنما هو منذور معين، تكفي فيه الكفارةإن هذا ليس بمطلق، و: المناقشة

  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء
ذهب الجمهور إلى القول بلزوم الكفارة فقط، في حق من نذر صـوما، وعجـز عنـه،               

  وهناك أقوال متباينة في 
ول مـن  المسألة، ومال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الاحتياط في المسألة، هو الأخذ بق            

، وهو قول لدى الحنابلة، وربما حملـه علـى ذلـك،    )الإطعام(جمع بين الكفارة والفدية    
. كون هذا القول له حظ من النظر؛ كونه مبنيا على أدلة من الوحي، وهو أبـرأ للذمـة                 

  .واالله أعلم
الذي يترجح لدى الباحث هو القول الأول، وهو لـزوم الكفـارة فقـط؛ لقـوة        : الترجيح

  .واالله أعلم. لامتها من المعارض الراجحأدلتهم، وس
  

                                         
 ).١١/ ١٠(المغني لابن قدامة  ينظر، )١(

 .السابق، الصفحة نفسهاالمصدر : ينظر) ٢(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر )٣(
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 )٥٢٧(

  : الفصد في الصومفي الأخذ بالأحوط : الفرع الثاني
: وانْفَـصد الـشيء وتَفَـصد     . وقد فَصدتُ وافْتَصدتُ  . قطع العِرقِ : الفصد: الفصد لغة 

  . )١(سال
  . )٢(إجراء الدم من العرق: الفصد: واصطلاحا

  :- رحمه االله تعالى -وسئل « : ية رحمه االلهنص كلام شيخ الإسلام ابن تيم
عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليـوم؟   

  أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذا افتصد يأثم أم لا؟
  :فأجاب

. الحمد الله، هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد وغيره والأحوط أنه يقضي ذلك اليوم              
 . )٣(»أعلمواالله 

  :أقوال الفقهاء في المسألة
  :تنازع العلماء في حكم الفصد، على أقوال

. الافتصاد للصائم مكروه، إذا كان يضعفه عن الـصوم، ولا يفـسده           : القول الأول 
  .)٤(وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية

  . )٥(بل هو خلاف الأولى: وقال بعض الشافعية
  :الدليل

  .)٦(ف المفصود عن الصوم، ويعرض صومه للفساد إن الفصد يضع-١
  . )٧( خروجا من خلاف من قال بفساد الصوم بالفصد-٢

                                         
تاج العروس من جواهر القاموس . الفِصادة بالهاءِ ، ليس من كلامِ العرب: وقول العامة ، )٤٥ / ٢ (-الصحاح في اللغة  )١(
-) ٤٩٨ / ٨.( 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون : ينظر. البزغ، لكن الفصد مختص بالآدمي، والبزغ بالبهائم: ومثله )٢(
-) ١٦٥ / ١.( 
  ).٢٦٨/ ٢٥(مجموع الفتاوى  )٣(

،روضـة الطـالبين   )٢٤ / ٤ (-منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ـ عليش   ،)٤٨١ / ٧ (-رد المحتار : ينظر) ٤(
 ).٣٥٧ / ٢ (-وعمدة المفتين 

  ).٢٤٩ / ٥ (-اج مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنه )٥(

، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي )٢٥٦ / ١ (-مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح : ينظر) ٦(
 ).٣٧٢ / ٦ (-،الشرح الكبير للرافعي )٧٠٩ / ٢ (-زيد القيرواني 

 ).٤١٦ / ٩ (-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ينظر) ٧(
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  )٥٢٨(

  . )١(وإليه ذهب الحنابلة. يباح للصائم الفصد، من غير كراهة: القول الثاني
  : الدليل

  .إن القياس لا يقتضي إلحاقه بالحجامة؛ إذ إن القول بإفساد الحجامة للصوم تعبدي
  .)٢(على رأيهم في إفساد الصوم بالحجامة، خلافا للجمهوروهذا مبني 
وهـو  . يحرم الفصد على الصائم، وبه يفسد صوم المفصود، دون الفاصد         : القول الثالث 

قول عند الحنابلة، واختاره جماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين، واللجنة             
  . )٣(الدائمة للإفتاء بالسعودية

  : الدليل
   )٤(.الفصد سبيل إلى إضعاف الصائم، مما يؤدي إلى فطره إن -١
  . )٥( قياسا على الحجامة-٢

  :المناقشة
لو سلمنا بأن الفصد يضعف الجسد، فإن الأقرب أنه لا يفسد الصوم، والحجامة نفـسها،               
لا نسلم بأنها تفسد الصوم؛ كما هو رأي الجمهور، والأصل صحة صـوم المكلـف إلا                

  . )٦(رضةبدليل سالم من المعا
  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء

ذهب الجمهور إلى القول بعدم إفساد الصوم بالفصد، بما فيهم الحنابلة، وخـالف شـيخ               
الإسلام ابن تيمية، فرأى أنه يفسد الصوم؛ قياسا على الحجامة؛ لكونـه مثلهـا مـضعفا         

  .للجسم
لأول، وهو كراهة الفصد، عنـد خـشية        الذي يترجح لدى الباحث هو القول ا      : الترجيح

يفسد الصوم؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن الفصد غالبا لا يؤدي إلـى              الضرر، إلا أنه لا   
  .واالله أعلم. إضعاف المفصود

                                         
 .)١٦١ / ١ (-، الروض المربع شرح زاد المستنقع )٢٢٩ / ١ (-محرر في الفقه ال: ينظر) ١(
  ).٣٨٣ / ٦ (- الشرح الممتع على زاد المستقنع ،)٤٨٥ / ٤ (-الفروع ـ مشكول : ينظر) ٢(
 ).٣٨٣ / ٦ (-، الشرح الممتع على زاد المستقنع )٢١٥ / ٣ (-،الإنصاف )٤٨٥ / ٤ (-الفروع ـ مشكول : ينظر) ٣(
 ).درسا٨٨ من أصل ١٦الدرس  (- لشيخنا ابن جبرين رحمه االله–] صوتي[شرح أخصر المختصرات: ينظر )٤(
 .)٣٨٣ / ٦ (-الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر) ٥(
 عبد الرزاق بن عبد االله الكندي، دار الحقيقة الكونية،        . المفطرات الطبية المعاصرة، دراسة طبية فقهية مقارنة  د        : ينظر) ٦(

 .٤١٣ه، ص ١٤٣٥: ١الرياض، ط
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 )٥٢٩(

  : معاملات، وتحته ثلاثة مطالبالأخذ بالأحوط في الالأحكام المتعلقة ب: المبحث الثاني
  :يل الذمي في قبول نكاح المسلمةالأخذ بالأحوط في توك: ولالمطلب الأ

  :- رحمه االله تعالى -وسئل «: نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  هل يصح النكاح؟: ل ذميا في قبول نكاح امرأة مسلمةعن رجل وكّ

  :فأجاب
الحمد الله رب العالمين، هذه المسألة فيها نزاع؛ فإن الوكيل في قبول النكـاح لا بـد أن                  

فلو وكل امرأة أو مجنونا أو صـبيا  . ح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة    يكون ممن يص  
غير مميز لم يجز؛ ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكـاح بـإذن وليـه ولا        

فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبدا في قبول النكاح بـلا     : يصح منه القبول بدون إذن وليه     
بدون إذن وليه أو يوكل صبيا مميزا بـدون إذن      إذن سيده أو يوكل سفيها محجورا عليه        

في قبول النكاح لـه     " توكل الذمي   " فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد، وأما         : وليه
فهو يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم ولو زوجها من ذمـي جـاز؛ ولكـن إذا                  

لا يجوز؛ بل   : يلوق. يجوز: قيل. ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره     : زوجها من مسلم  
وكونه وليا في تزويج المسلم مثل كونه       . لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه    : وقيل. يوكل مسلما 

إن الملك في النكاح يحـصل  : إن ذلك كله جائز قال: ومن قال. وكيلا في تزويج المسألة  
: للزوج؛ لا للوكيل باتفاق العلماء؛ بخلاف الملك في غيره؛ فإن الفقهاء تنازعوا في ذلـك    

فلـو  : فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له        
وإذا كـان الملـك     . وأبو حنيفة يخالف في ذلك    . وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يجز       

فتوكيل الذمي بمنزلة توكله في تزويج المرأة بعض        : يحصل للزوج وهو الموكل للمسلم    
كله في قبول نكاحها للموكـل وإن كـان لا يجـوز لـه           محارمها كخالها؛ فإنه يجوز تو    

تزوجها كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة؛ لكـن           
" ويـستحب   . الأحوط ألا يفعل ذلك؛ لما فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب العبادات            

م فكأنما شهد فتحـا فـي       من شهد إملاك مسل   : " وقد جاء في الآثار   " عقده في المساجد    
ولهذا وجب في أحد القولين مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية كالأذكـار             ". سبيل االله   
وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليا نكاح مسلم؛ ولكـن لا يظهـر               . المشروعة
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  )٥٣٠(

مع ذلك أن العقد باطل؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي؛ والكافر يصح منه النكـاح                
  . )١(»واالله أعلم. ليس هو من أهل العباداتو

  :أقوال الفقهاء في المسألة
  :قولين، على اختلف الفقهاء في حكم توكيل المسلم ذميا، يقبل له النكاح من مسلمة

وإليه ذهـب الحنفيـة   . جواز توكيل المسلم ذميا، يقبل له النكاح من مسلمة    : القول الأول 
  . )٢(والمالكية

  : الدليل
كيل كالخادم للموكل فلا يتنافى هذا المنصب مع الـصفات الدنيئـة؛ ككونـه               إن الو  -١

  .  )٣(نصرانياً، أو عبداً مأذونًا
  . )٤( إن الموكل إنما يوكله بعد الخبرة بحاله وسداد تصرفه-٢

وإليـه ذهـب   . لا يجوز للمسلم أن يوكل ذميا، يقبل له النكاح من مـسلمة      : القول الثاني 
  . )٥(الشافعية والحنابلة

  : الدليل
  . )٦(إن الذمي لا يملك قبول النكاح من المسلمة لنفسه بحال، فلم يصح منه التوكل فيه

  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء
مما سبق يتبين أن الفقهاء تنازعوا في حكم توكيل المسلم ذمياً يقبـل لـه النكـاح مـن                   

  .مسلمة
، وهو القول بصحة هذا التوكيل؛ لأنه لـم يـرد           وقد مال شيخ الإسلام إلى القول الأول      

  .نص صحيح يفيد اشتراط الإسلام في وكيل النكاح

                                         
 ). ١٨، ١٧ / ٣٢(مجموع الفتاوى  )١(

 / ٣(، شرح مختـصر خليـل للخرشـي    )٢٥٥، ٢٥٤ / ٤(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق         : ينظر) ٢(
١٨٩.( 

 / ٢(ختيار لتعليل المختار   الا: ينظر. ، واشتراط الإذن في العبد عند الحنفية، دون المالكية        )٢٥٠ / ٤ (-الذخيرة  : ينظر) ٣(
 ).١٨٩ / ٣(، شرح مختصر خليل للخرشي )١٥٦

 ).٢٥٠ / ٤ (-الذخيرة : ينظر) ٤(
 .)٨٣ / ١٧ (-كشاف القناع عن متن الإقناع ، )٦٦ / ٧(روضة الطالبين وعمدة المفتين  :ينظر) ٥(
  ).٨٣ / ١٧ (-ع عن متن الإقناع ، كشاف القنا)١٦١ / ١٢ (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ينظر) ٦(
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 )٥٣١(

الشيخ الاحتياط في ذلك، وأن لا يوكل المسلم ذميا يقبل له نكاحه مـن  ى ومع ذلك فقد رأ 
  .مسلمة

الذي يترجح لدى الباحث هو القول الثاني، وأنه يشترط كون الوكيل مـسلما؛             : الترجيح
  .واالله أعلم. ي ذلك حفظًا للأعراض، ولأن الأصل في الأبضاع الحظرلأن ف
  :الظهار من الزوجة البائن: الأخذ بالأحوط في الظهار: ثانيب الالمطل

  :- رحمه االله تعالى -وسئل «: نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
يجـوز أن   هـل   : عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختـي            

  يردها؟ وما الذي يجب عليه؟
  :فأجاب

والأول . في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهـار وإذا ردهـا فـي الآخـر لا شـيء                 
  .)١(»أحوط

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن المطقة البائن، لا يحلقها ظهار؛ لعدم وجود محله، وهـو العـصمة           

  . )٢()الزوجية(
الظهار على النكاح، وهو المسألة التي أشـار إليهـا الـشيخ،    ثم تنازعوا في حكم تعليق  

  :على قولين
إذا علق الرجل الظهار من امرأة، على الزواج منها، صح ظهاره، ولزمـه  : القول الأول 

  . )٣(وإليه ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة. الكفارة قبل الوطء
  : الدليل

ن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر           أ:  عن القاسم بن محمد    -١
  . )٤(»إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر«: بن الخطاب، فقال

                                         
  .)٨/ ٣٤(مجموع الفتاوى  )١( 

 / ٨(، روضة الطـالبين  )٤٤٦ / ٢ (-، الشرح الكبير للدردير )٦٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري     : ينظر) ٢( 
 ).١٥ / ١٩ (-، كشاف القناع عن متن الإقناع )٢٦٨

، إرشاد السالك إلـى أشـرف   )٤٤٧/ ١(ع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر      ، مجم )١١٤/ ٤(العناية شرح الهداية    :  ينظر )٣( 
 ).٣٧ / ١٠ (-، شرح منتهى الإرادات )١٥٩ / ١ (-المسالك 

منقطـع  : "، قال الطحاوي١١٥٥٠، ح)٤٣٥/ ٦(، باب الظهار قبل النكاح ،  كتاب الطلاق  في مصنفه،    عبد الرزاق رواه   )٤( 
 .)١٣٦/ ٢(شرح مشكل الآثار ". الإسناد
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  )٥٣٢(

  :المناقشة
رضـي االله  -يدرك عمـر بـن الخطـاب     منقطع؛ القاسم بن محمد لمونوقش بأنه خبر  

   .)١(عنه
  : الجواب

  .)٢(وأجيب بأنه ثبت من وجه آخر
  . )٣( فصح عقدها قبل النكاح، كاليمين باالله تعالى إن الظهار يمين مكفرة؛-٢

  : المناقشة
سلمنا بأنها يمين، لكنها يمين ورد الشرع بحكمها، مقيدة بنسائه؛ فلا يثبت حكمهـا فـي                

  . )٤(الأجنبية
  . )٥( إن كفارة الظهار وجبت لقول المنكر والزور، فلا يختص ذلك بنسائه-٣
قد تحقق معنى الظهار فيهـا ، وحينئـذ يمتنـع            إن المظاهر إذا تزوج هذه المرأة ف       -٤

  . )٦(وطؤها قبل التكفير
. إذا علق الرجل الظهار من امرأة، على الزواج منها، لم يلحقهـا ظهـاره            : القول الثاني 

  . )٧(وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة، واختيار العثيمين
  : الدليل

  .]٣:المجادلة[﴾ۡئِهِمٓمِن نِّساوٱلَّذِين يظَٰهِرون ﴿:  قول االله تعالى-١
  .أي من أزواجهم: ﴾ۡئِهِمٓنِّسامِن ﴿: قوله تعالى: وجه الاستدلال

  :  أنه قال في قولهماوعن ابن عباس رضي االله عنه
هو الرجـل   «: قال  ،  ]٣:المجادلة[﴾ ثُم يعودون لِما قَالُواْ    ۡئِهِمٓوٱلَّذِين يظَٰهِرون مِن نِّسا   ﴿

فليس له أن يقربها بنكاح ولاغيـره     : أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك        : أته  يقول لامر 
  . )٨(الخبر.».. حتى يكفر

                                         
 .)٣٩٥/ ١٥(السنن الكبرى في لبيهقي قاله ا )١( 

  .)١٣٦/ ٢(شرح مشكل الآثار : ينظر )٢(

 ).٢٦٥ / ٢ (-منار السبيل : ينظر) ٣(
 ).٣٥٥ / ١٧ (-المجموع شرح المهذب : ينظر) ٤(
  ).٢٥ / ١٩ (-كشاف القناع عن متن الإقناع : ينظر)٥(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٦(
 ).٢١٦ / ١٣(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )١٤٧ / ٩(، الإنصاف )٢٦١ / ٨(روضة الطالبين : ينظر) ٧(
 ).٣٠٨ / ١٤ (-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  )٨(
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 )٥٣٣(

  . )١(امرأة لهبأجنبية، ليست تعد وهذه المرأة : قالوا
  :المناقشة

نوقش بأن الآية خرجت مخرج الغالب، فـإن الغالـب أن الظهـار لا يكـون إلا مـن                   
  . )٢(زوجة

الشرع بحكمها، مقيدا بنسائه؛ فلم يثبت حكمها فـي الأجنبيـة            إن الظهار يمين ورد      -٢
  . )٣(كما في الإيلاء

  . )٤( إن هذه المرأة ليست بزوجة؛ فلم يصح الظهار منها، كما لم يصح من أمته-٣
  . )٥( إن المظاهر حرم امرأة محرمة عليه؛ فلم يلزمه شيء كما لو قال أنتِ حرام-٤
  . )٦(قدم على النكاح؛ قياسا على الطلاق إن الظهار نوع تحريم فلم يت-٥

  :المناقشة
لا يمكن قياس الظهار على الطلاق؛ لأن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حلـه قبـل                  

  . )٧(عقده، بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد
  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء

 العلماء في هذه المسألة، وأن الجمهور على أن الظهار يـصح            تبين لنا فيما سبق خلاف    
أنه يلزم الزوج الكفارة قبل الجمـاع، خلافًـا للـشافعية، رحـم االله     ومعلقا على النكاح،   

  .الجميع، الذين لم يعتدوا بهذا الظهار، واعتبروه لغوا
ر، وأن عليـه    وقد مال شيخ الإسلام إلى أن الأحوط في هذه المسألة الأخذ بقول الجمهو            

  .واالله أعلم. الكفارة، ولعله اختار ذلك؛ لأنه أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة
الذي يترجح لدى الباحث هو القول الثاني، وأنه لا يلزم الزوج كفـارة؛ لقـوة               : الترجيح

أدلتهم، وسلامتها من المعارض الراجح، ولأن الأصل براءة ذمته، إلا بـدليل صـحيح              
  .واالله أعلم. مفهوم المخالفة في الآية يدل على اشتراط الزوجيةصريح، ولم يوجد، بل 

                                         
 ).٣٥٥ / ١٧ (-المجموع شرح المهذب : ينظر) ١(
 ).٢٦٥ / ٢ (-، منار السبيل )٢٥ / ١٩ (-كشاف القناع عن متن الإقناع : ينظر) ٢(
 ).٣٥٥ / ١٧ (-المجموع شرح المهذب : ينظر) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
  ).١٤٧ / ٩ (-، الإنصاف )٣٥٥ / ١٧ (-المجموع شرح المهذب : ينظر) ٦(
 ). ٢٥ / ١٩ (-كشاف القناع عن متن الإقناع : ينظر) ٧(
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  )٥٣٤(

  :دفاعا عن العرضالأخذ بالأحوط في القتل : ثالثالمطلب ال
  :- رحمه االله تعالى -وسئل «: نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 ـ                غار عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد ص
فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على العتق فأراد أن يصوم شهرين                

فهل تجب الكفارة على القاتل؟ وهل يجزئ قيام الولد بهـا؟ وإذا كـان الولـد                : متتابعين
هل ينقطع التتابع؟ وإذا غلب على ظنهـا أن الطهـر        : امرأة فحاضت في زمن الشهرين    

   يجب عليها الإمساك أم لا؟هل: يحصل في وقت معين
  :فأجاب

الحمد الله، إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه فـي البـاطن فـي                  
أظهر قولي العلماء وهو أظهر القولين في مذهب أحمد؛ وإن كان يمكنـه دفعـه عـن                  

ن لـو أ  {: وطئها بالكلام كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             
نظر رجل مرة في بيته فجعـل  {و } رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء         

} إنما جعل الاستئذان من أجل النظـر      {: وقال} يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه      
وبيـده  ، وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنـه     . وقد كان يمكن دفعه بالكلام    

إني قـد وجـدت     : فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل     سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته       
إن : لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه ثم أعاده إليـه فقـال               

ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا سواء كان القاتـل     . عاد فعد 
والقـول الأول  . ي وأحمـد هو زوج المرأة أو غيره كما يقوله طائفة من أصحاب الشافع    

إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقء عين الناظر وكالذي انتـزع يـده مـن فـم             
يدع يـده فـي     {: العاض حتى سقطت ثناياه فأهدر النبي صلى االله عليه وسلم دمه وقال           

. وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمـد        ،  }فيك فتقضمها كما يقضم الفحل    
والنص يقدم على هذا    . لأن دفع الصائل يكون بالأسهل    :  من لم يأخذ به قال     ومن العلماء 

وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف فقد دخل اللص على عبد االله بن عمـر                . القول
فلولا أنا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن            : فأصلت له السيف قالوا   

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحـشة؛   .  وأخذ بذلك  عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين      
ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثـل هـذه                  
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 )٥٣٥(

الصورة وفي وجوب الكفارة عليه نزاع فإذا كفر فقد فعل الأحوط؛ فإن الكفـارة تجـب                
  .)١(»في قتل الخطأ

سألة تتضمن أمرين، فلذلك جعلناهـا فـي   كما يتضح من كلام شيخ الإسلام، فإن هذه الم   
  :الفرعين التاليين

  :الأخذ بالأحوط في القتل للشرف: فرع الأولال
  :كلام الفقهاء في المسألة

العرض، وأنه إن لم يندفع إلا بالقتل فلـه       لى  أجمع الفقهاء على مشروعية دفع الصائل ع      
  .)٢(قتله

 الزنا أو دواعيه، هل للـزوج أن  م ير فيمن وجد رجلا مع امرأته، خاليا بها، ول       وا  اختلفو
  :يقتلهما، على قولين

لا يشرع للزوج قتل الزوجة والرجل الذي معها، إلا إذا وجدهما متلبـسين             : القول الأول 
وإليه ذهب الجمهـور،    . بالزنا، أو دافع الزوج الصائلَ على عرضه، فهلك أثناء مدافعته         

  . )٣(ةمن الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابل
  . )٤(ويراعى في ذلك الترتيب في دفعه، وإقامة البينة على ذلك: قالوا

  .)٥(أما المرأة فلا يقتلها إن لم تكن مطاوعة
  :قال البهوتي رحمه االله

رواه سعيد عـن    ) وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ، ولا دية             "( 
ويأثم لسقوط الحد عليهـا بـالإكراه   ) اص إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القص  ( عمر  

  .)٦("فهي معصومة

                                         
 ).١٧١، ١٧٠ ،٣٤/١٦٩(الفتاوى مجموع  )١(

  .٥٦تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع ص : ينظر) ٢(
/ ٩(، منح الجليل شرح مختصر خليل )٦٢٧٩/ ١٣(، التبصرة للخمي )٤٥ / ٥ (-البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر) ٣(

  ).٣١٩ / ١٠(، الشرح الكبير لابن قدامة )٣٦٨
، الـشرح   )٣٦٨/ ٩(، منح الجليل    )٦٢٧٩/ ١٣(، التبصرة للخمي    )٤٥ / ٥ (-نز الدقائق   البحر الرائق شرح ك   : ينظر) ٤(

 .على تفاصيل عندهم في ذلك، تُنظر في المصادر المشار إليها، )٣١٩ / ١٠ (-الكبير لابن قدامة 
، الحاوي الكبيـر  ألة للمالكية كلاما في المسلم أجدو، )١٦٩ / ١٣ (-البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول  : ينظر )٥(
 ).٣١٩ / ١٠ (-،  الشرح الكبير لابن قدامة )٤٥٨/ ١٣(

  ).٥٢ / ٢١ (-كشاف القناع عن متن الإقناع )٦(
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  )٥٣٦(

  :الأدلة
يا رسول االله ، إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أو           :  وروي أن سعد بن عبادة قال        -١

لا حتى تأتي بأربعة شـهداء ، كفـى بالـسيف           «: لا ، حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال         
  . )١(»شاهدا

  . )٢(ال أنه سأل عن سقوط القوديعني شاهدا عليك ، ومعنى هذا السؤ
خَيبرِي وجـد مـع امرأَتِـهِ    : يقال له إن رجلا من أهل الشام      : قال عن ابن المسيب     -٢

رجلًا فَقَتَلَه أَو قَتَلَهما، فَرفِع إِلَى معاوِيةَ، فَأَشْكَلَ علَيهِ الْقَضاء فِي ذَلِك، فَكَتَب إِلَـى أَبِـي                 
إِن هـذَا لَـشَيء مـا هـو         : " لَن سلْ علِيا فِي ذَلِك، فَسأَلَ أَبو موسى علِيا، فَقَا         موسى أَ 

      لِيفَقَالَ ع ،هرنِّي، فَأَخْبلِتُخْبِر كلَيتُ عمزضِنَا، عـةِ        «: بِأَرعبجِئْ بِأَري لَم نٍ إِنسو حأَنَا أَب
  .)٣(»شُهداء فَلِيدفَعوه بِرمتِهِ

  . )٤(هذه الحالةإنه رضي االله عنه رأى وجوب القصاص في : وجه الدلالة
  . )٥( إن الأصل عدم ما يدعيه الزوج، فلا يثبت بمجرد الدعوى-٣
  .)٦( إن الزوج مقر بالقتل ومدع سقوط القصاص؛ فوجب القصاص عليه-٤

. يحل للزوج قتل الرجل والمرأة، إذا وجدهما، ولو لم ير الزنا أو دواعيـه             : القول الثاني 
  .)٧(وهو قول عند الحنفية

  :الأدلة
  :، نسوق منها ما يليمرضي االله عنهالصحابة  أن يستدل لهم، ببعض الآثار عن يمكن

روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يوما يتغدى ، إذ جاءه رجل يعدو ، وفي                 ما   -١
يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مـع عمـر ، فجـاء       

  . هذا قتل صاحبنا يا أمير المؤمنين، إن: الآخرون ، فقالوا 
                                         

 . ٤١٧٤، ح)٦٠٨: ص(ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، وضعفه الألباني في ٤٤١٧، ح)١٤٤/ ٤(داود و أبرواه ) ١(

 ).٤٥٩ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٢(
ابن أبي شيبة ، و١٧٩١٥، ح)٤٣٣/ ٩(، باب الرجل يجد على امرأته رجلا  ،  كتاب العقول ه،  مصنفرواه عبد الرزاق في      )٣(

لكن , ورجاله ثقات ": ، وقال الألباني  الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله     ) باب(،  كتاب الديات ،  ٢٧٨٧٩، ح )٤٤٩/ ٥(ه  مصنف
 .)٢٢١٦(، ح)٢٧٤/ ٧(واء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل إر ."يسعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من عل

 ).٤٥٩ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي ـ  )٤(

 ).٢٧٠/ ٨(المغني لابن قدامة : ينظر) ٥(
 ).٤٥٩ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي ـ : ينظر) ٦(
 ).٢١٦ / ١٥ (-رد المحتار : ينظر )٧(
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 )٥٣٧(

يا أمير المؤمنين ، إني ضربت فخذي امرأتـي ،          : فقال  » ما يقولون ؟  «: فقال له عمر    
  .فإن كان بينهما أحد فقد قتلته 

يا أمير المؤمنين ، إنه ضرب بالسيف ، فوقع في وسـط            : ما يقول ؟ قالوا     : فقال عمر   
  .الرجل وفخذي المرأة

  . )١(»إن عادوا فعد«:  ، وقال فأخذ عمر سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه
  : وجه الدلالة

  .)٢(أهدر دمه من غير بينةرضي االله عنه إن عمر 
 روي عن الزبير ، أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش ، ومعه جاريـة لـه ، فأتـاه        -٢

؛ خـل عـن الجاريـة   : فألقى إليهما طعاما كان معه ، فقالا   ،  أعطنا شيئا : رجلان فقالا   
  . )٣(فقطعهما بضربةفضربهما بسيفه ، 

إنني وجدت مـع امرأتـي      :  روي أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه           -٣
  ؟رجلا فلم أقتله

  . )٤(يعني الزبير بن العوام. »أما إنه لو كان أبا عبد االله لقتلته«:  فقال علي 
  : المناقشة

  :يمكن مناقشة هذه الآثار بما يلي
 واشتهار الحال بالاستفاضة يغنـي عـن البينـة           يمكن أن يشتهر ذلك عن الصائل،      -١

  . )٥(الخاصة
يحمـل   إن إقامة البينة موقوف على طلب الولي، فإذا لم يطلب سقط لزومها، وهنـا     -٢

  . )٦(لم يطلب فسقط القصاصعلى أن الولي 
  . )٧(ن الولي قد اعترف بذلك، وحينها يسقط القصاصيحتمل أ -٣

                                         
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليـل        : ينظر.  بن منصور، ولا يثبت    سعيد ل )٢٧٠/ ٨(عزاه ابن قدامة في المغني       )١(
  .)١٥٧: ص(

موسوعة فقه عمر ، )٢٧٠/ ٨(المغني لابن قدامة ، )٤٥٩ / ١٣ (-الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الكتب العلمية  : ينظر) ٢(
 .٢٦٧، ٢٦٦ه، ص١٤٠٩: ٤محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، ط. بن الخطاب، د

 ).٢٧٠/ ٨(المغني لابن قدامة  )٣(

  ).٤٥٨/ ١٣(الحاوي الكبير :  ينظر)٤(

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٥( 
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٦(
 ).٢٧٠/ ٨(المغني لابن قدامة : ينظر) ٧(
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  )٥٣٨(

  :ال الفقهاءالموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقو
ذهب الجمهور إلى القول بوجوب القصاص، على من قتل شخصا، لمجرد وجوده مـع              
أهله، دون أن يرتكب الفاحشة معها، خلافاً لظاهر قول لـدى الحنفيـة، أن للـزوج أن                 

  .يقتلهما بمجرد خلوتهما
وقد رأى الشيخ أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وأن على الجاني التوبة من هـذا                

  .، وضعف مأخذ القول المقابل لهقوة أدلة الجمهورلقتل؛ ال
الذي يترجح لدى الباحث هو القول الأول، وأنه لا يجوز الإقـدام فـي هـذه                : الترجيح

الحالة، على قتل الرجل المرتاب منه أو الزوجة؛ لقـوة أدلـة أصـحاب هـذا القـول،       
  .وسلامتها من المعارض الراجح

إني أخذت امرأة   : لى النبي صلى االله عليه وسلم فقال      جاء رجل إ  : ولما روى ابن مسعود   
فلم يقـل لـه     ،  فافعل بي ما شئت   ،  في البستان فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها         

أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليـل إن الحـسنات           {: فقرأ هذه الآية  ،  شيئا ثم دعاه  
  .)١(]١١٤: هود[} يذهبن السيئات

 في هذا الأمر كثيرا، خاصة في هذا الزمان، ففي إحصائية فـي       ولأن الناس قد تجاوزوا   
، ولا حـول  )٢( من حوادث قتل النـساء  ٪٩٠بلد عربي، أن جرائم الشرف قد تجاوزت       

  .واالله أعلم. ولا قوة إلا باالله
  : العمدالقتلكفارة الأخذ بالأحوط في : فرع الثانيال

  :على قولين ؟اختلف الفقهاء فيمن قتل عمدا، هل يلزمه كفارة
وإليه ذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكيـة،       . ليس في القتل العمد كفارة    : القول الأول 

  . )٣(والحنابلة، واختاره ابن باز والعثيمين
ويرى المالكية أن القاتل خطأً يؤمر بإخراج الكفارة ندبا، فيما إذا عفي عنـه؛ لأن فـي                 

و كاليمين الغموس التي لا يكفرها إلا النـار         ذلك خيرا له، لعظم ما ارتكبه من الإثم؛ فه        

                                         
/ ٣(ات الحسان على صحيح ابـن حبـان      التعليق، وصححه الألباني في     ١٧٢٨، ح )١٦/ ٥(ه  صحيحفي  ابن حبان   رواه   )١(

  .١٧٢٥، ح)٢٦١

   .٢٠١٦ يوليه ١١لإثنين،  اأسماء شلبي،: مجلة اليوم السابع، على الشبكة العنكبوتية، بقلم: ينظر) ٢(
 / ٢٠(، كشاف القنـاع     )٢٢٨: ص(، القوانين الفقهية    )٥٢٩/ ٦) (رد المحتار (الدر المختار وحاشية ابن عابدين      : ينظر) ٣(

 ).١٩١/ ١٤(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )١٥٨/ ٧(فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ، )٣٧٣
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 )٥٣٩(

أو عفو الباري، فالمطلوب منه المبادرة إلى التوبة والتقرب إلى االله بالكفارة، وبكل مـا               
  .)١(استطاع من أنواع الخير

  :  الأدلة
مِنًـا خَطَـأً   وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومـن قَتَـلَ مؤْ   ﴿:  قوله تعالى -١

  ].٩٢:النساء.[﴾ الآيةۚ فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يصدقُوا
  : وجه الاستدلال

 إن االله تبارك وتعالى لما ذكر الكفارة في قتل الخطأ، دل بمفهوم المخالفـة علـى أن               -أ
 وأنه ذكر عقِبه القتل العمد، ولم يوجب فيه كفارة؛ فدل           كفارة فيه، خاصة   القتل العمد، لا  

  . )٢(على أنه لا تلزم فيه كفارة
الآية، هو كل موجـب     ،  ]٩٣:النساء[﴾ جهنَّم ۥؤُهٓفَجزا﴿:  إن المذكور في قوله تعالى     -ب

القتل العمد؛ لأنه مذكور في سياق الجزاء للشرط، فتكون زيادة الكفـارة عليـه نـسخًا،          
  . )٣(جوز بالرأيوهو لا ي

فأوجب النبي صلى االله    « ما روي أن الحارث بن سويد رضي االله عنه قتل رجلا ،              -٢
  . )٤(»عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفارة

 صلى االله عليه وسـلم      - حديث عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي            -٣
  . )٥(»ة ولم يوجب كفار- صلى االله عليه وسلم - فوداهما النبي -

  :وجه الدلالة من الحديثين الشريفين
، ولم يوجب كفارة، فدل علـى       في القتل العمد   نه عليه الصلاة والسلام أوجب القصاص     إ

  . )٦(أنها غير واجبة في القتل العمد
                                         

  ).١٩٩/ ٢(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ينظر) ١(
ي الإسلامي مقارنا ، التشريع الجنائ)٥١٦/ ٨(، المغني، لابن قدامة )٨٤٣/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر) ٢(

 ).١٧٢/ ٢. (بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة
 ).٣٣١/ ٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : ينظر) ٣(
 . دون إسناد ) ٥٥٣ / ٣( أورده ابن سعد في الطبقات ) ٤(
بلغني أن عبد الـرحمن بـن   : قال:  عن الشافعيوقال البيهقي في المعرفة نقلا): "٣٣٧، ٣٣٦/ ٤(جاء في نصب الراية  ) ٥(

البيلماني روى أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا، كان له عهد إلى مدة، وكان المقتول رسولا، فقتله النبي صلى االله عليه     
 قتـل  وهذا خطأ، فإن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي صلى االله عليه وسلم دهرا، وعمرو بن أميـة                 : وسلم به، قال  

  .، انتهى"قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما: "رجلين وداهما النبي صلى االله عليه وسلم، وقال له
 ).٥١٦/ ٨(المغني لابن قدامة : ينظر) ٦(
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  )٥٤٠(

 إن القتل العمد جناية لا تشرع فيها الكفارة؛ لأنها أعظم من أن تكفر؛ كما في اليمين                 -٤
  . )١(الغموس

عمد معنى موجب للقتل، فلم يجب على فاعله كفارة؛ قياسا علـى الزنـا مـع                 إن ال  -٥
  . )٢(الإحصان

 إن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة، فلا بد أن يكون سببها كذلك دائرا بين الحظر                -٦
والإباحة، لتعلق العبادة بالمباح، والعقوبة بالمحظور، وقتل العمد كبيـرة محـضة؛ فـلا     

  . )٣(ر الكبائر؛ كالزنا والرباتتعلق بها كسائ
 إن الكفارة شرعت في القتل الخطأ، والعمد أكبر إثما منه، وما شرع لدفع الأدنـى،                -٧

  . )٤(يدل على دفع الأعلى فإنه لا
يرتفع المأثم فيه بالكفـارة، مـع   :  إن في قتل العمد وعيدا محكما، ولا يمكن أن يقال         -٨

 شبهة فيه، ومن ادعى ذلـك فهـو مـتحكِّم بـلا     وجود الشدة في الوعيد، بنص قاطع لا  
  .)٥(دليل

 إن القتل العمد لو تعلّقت به كفارة، لما تعلق به قصاص؛ كما أن قتـل الخطـأ لمـا          -٩
  . )٦(لزمت به كفارة لم يلزم به قصاص

  . )٧( إن الكفارة غرم يجب بقتل الخطأ، فلم يجب بقتل العمد، قياسا على الدية-١٠
  .)٨(المقدرات، فلا يجوز إثباتها بالقياس على ما عرف عند الحنفية إن الكفارة من -١١

  :مناقشة
، لا يسلمون بذلك، شأنهم شأن الجمهـور، فـي جريـان            )الشافعية(نوقش بأن الخصوم    

  .، رحم االله الجميع)٩(القياس في المقدرات، خلافًا للحنفية

                                         
 ).٤٠٥/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ينظر) ١(
 .)٥١٦/ ٨(، المغني لابن قدامة )٨٤٣/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر) ٢(
 ).٣٣١/ ٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : ينظر) ٣(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر )٥(

 ).٨٤٣/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر)  ٦(
 .لسابق، الصفحة نفسهاالمصدر ا: ينظر) ٧(
  ).٣٣١/ ٨(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري : ينظر)٨(
، مـا لا    )٣٩٨: ص(المسودة في أصول الفقه، لآل تيميـة        ،  )٦٧/ ٧(البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي       : ينظر) ٩(

 .١٦٨م، ص٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١ة القاهرة، يجري القياس فيه، محمد نصار الحريتي، رسالة ماجستير، جامع
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 )٥٤١(

  . )١(، وهو رواية عند الحنابلةوإليه ذهب الشافعية. يلزم القاتل عمدا كفارة: القول الثاني
  : الأدلة

          :وقولـه تعـالى   ] النساء  [ }  مؤمنة   ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة     {: قوله تعالى  -١
            :وقوله تعـالى  ] النساء  [ }  مؤمنة   فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة         { 
             } سلمة إلى أهله وتحريـر رقبـة مؤمنـة          وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية م        { 
  ]النساء [ 

  : وجه الدلالة
 أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع عدم المأثم؛ فَلَأَن تجب في العمـد              ـمـاإن االله تعالى ل   
  . )٢(من باب أولى

 أتينا النبي صلى االله عليه وسلم فـي صـاحب لنـا قـد          : خبر واثلة بن الأسقع قال     -٢
اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنْها عضوا مِنْه       يعتق   أَعتِقُوا عنْه رقَبةً،  « : ار بالقتل، فقال    استوجب الن 

  .)٣(»مِن النَّارِ
إن القاتل لا يستوجب النار إلا إن كان عامدا، وقد أمـره عليـه الـصلاة                : وجه الدلالة 

   . )٤(والسلام بالكفارة؛ فدل على أنها واجبة في حقه
  :المناقشة

  : يحتمل أمورا ـ إن ثبت ـلا يسلم بهذا، بل الحديث
 يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإعتاق تبرعا، ولذلك أمـر غيـر القاتـل                -أ

   .(٥)بالإعتاق
  :الجواب

الخطاب وإن توجه إلى السائل، فالمراد به القاتل؛ لأنه أوجب الكفـارة            : أجيب عنه بأن  
   .)٦(لأجل القتل

                                         
، كشاف القناع عـن مـتن       )١٠٣ / ١٠ (-، الإنصاف   )١٩٢ / ١٦ (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج       : ينظر) ١(

 ).٣٧٣ / ٢٠ (-الإقناع 
 ).٢٤٨/ ٣( الإمام الشافعي للشيرازي ه، المهذب في فق)١٩٢ / ١٦ (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ينظر) ٢(
، ٤٣٠٧ـ ح)١٤٦، ١٤٥/ ١٠(، بيان كيف بدئ الوحي، كتاب الوحيفي صحيحه، ووافقه الأرنؤوط، حبان  صححه ابن )٣ (

 .٩٢٩، ح)١٣٢: ص(ضعيف الجامع الصغير وزيادته وضعفه الألباني في 
 .)١٩٣ / ١٦ (-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : ينظر) ٤(
 .)٥١٦/ ٨(امة المغني لابن قد: ينظر) ٥(
 ).٦٨ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٦(
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  )٥٤٢(

  . )١( القتل كان خطأً، وسماه موجبا، بمعنى أن فوت النفس بالقتل يحتمل أن-ب
  . )٢( يحتمل أنه كان شبه عمد، وسماه عمدا؛ لأنه تعمد الفعل-ج
يا رسول االله ، إني وأدت في الجاهلية، فقـال   :  روي عن عمر بن الخطاب أنه قال         -٣

  : عليه الصلاة السلام
  . )٣(» رقبةةأعتق عن كل موؤود«

هذا الوأد من القتل العمد، وقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفـارة؛ فـدل              : دلالةوجه ال 
   .)٤(على وجوبها فيه

  . )٥( إنه قتل آدميا مضمونًا ، فوجب أن تُستحق فيه الكفارة؛ قياسا على القتل الخطأ-٤
  . )٦( إن كل كفارة وجبت بقتل الخطأ، وجبت بقتل العمد؛ قياسا على جزاء الصيد-٥

  :المناقشة
لا يسلم بذلك؛ لعدم المماثلة بين قتل الصيد عمدا، وقتل النفس عمدا، فالكفارة في الـنفس         

  . )٧(أقل من أن تكفر القتل العمد
 إن الكفارة إذا وجبت على الخاطئ مع عدم المأثم؛ ففي العمد مع المأثم أولى؛ لأنـه               -٦

ومـن كـان مريـضا أو    {: عالى أعظم جرماً، وحاجته الى تكفير ذنبه أعظم؛ كما قال ت      
، فلما أوجـب القـضاء علـى المفطـر        ]١٨٥: البقرة   [.}على سفر فعدة من أيام أخر     

  .)٨(معذورا بمرض أو سفر؛ كان وجوبه على من أفطر عمدا بغير عذر أحق

                                         
 .)٥١٦/ ٨(المغني لابن قدامة : ينظر )١(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر )٢(
وإذا {عن عمر بن الخطاب وسئل عـن قولـه          : ١١٤٦٩، ح )١٣٤/ ٧(لم أجده، والذي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد         ) ٣(

يا رسول االله، إني قد :  فقال- صلى االله عليه وسلم   -جاء قيس بن عاصم إلى رسول االله        : قال] ٨: تكويرال[} الموؤودة سئلت 
فـانحر  : " يا رسول االله، إني صاحب إبل، قال: فقلت". اعتق عن كل واحدة منهن رقبة : " وأدت بنات لي في الجاهلية، فقال  

ل البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهـو ثقـة،             رواه البزار والطبراني، ورجا    .عن كل واحدة منهن بدنة    
إني وأدت في الجاهلية اثنتي عشرة : - صلى االله عليه وسلم -وعن خليفة بن حصين أن قيس بن عاصم قال للنبي       ١١٤٧٠ح

راني، وفيه يحيى  رواه الطب. »اعتق عن كل واحدة منهن نسمة«: - صلى االله عليه وسلم -فقال له النبي . بنتا أو ثلاثة عشر
 .بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف

  ).٦٧ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٤(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٥(
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها: ينظر) ٦(
 .)٢١٠/ ١٠(العناية شرح الهداية : ينظر) ٧(
 ).٦٧٠/ ٩(الشرح الكبير على متن المقنع ، )٦٨ / ١٣(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٨(



 

 )٥٤٣(

  :المناقشة
سلمنا بأن العامد أحوج إلى التكفير، لكن لا نسلم بأن الكفارة مشروعة في حقـه؛ لأنهـا         

 في القتل الخطأ، لتمحو إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط، فلا يلزم من ذلك إيجابها                وجبت
  . )١(يمكنها رفعه في موضع عظُم الإثم فيه، بحيث لا

  :الموازنة بين رأي شيخ الإسلام وأقوال الفقهاء
ذهب الجمهور إلى القول بعدم لزوم الكفارة في حق من قتل عمدا، خلافًا للشافعية؛ لأن                

  . أكبر من أن تمحوه الكفارةجرمه
ن الأحوط التكفير في حق القاتل ـ في الصورة الـواردة فـي    ومال شيخ الإسلام إلى أ

ـ ؛ لأن القاتل حمله على ما فعله غيرته على العـرض، وفعلـه متـردد بـين     السؤال  
الحظر؛ لأنه قتل عمدا وعدوانًا من لا يستحق، وهي الزوجة، بمجـرد أن رآهـا مـع                 

علـى   الـزوج   بالدفع عن العرض؛ ممـا حمـل  ـ ـ عند بعضهم   ين الإذنأجنبي، وب
  .المبادرة بالقتل، دفعا عن عرضه، من غير تدرج وترتيب في الدفع

 آخر يوجب القصاص، وقد فات      ط الحد، ومأخذٌ  سقِ عذر، تُ  شبهةُة  المذكورة     ففي الحال 
انت سـببا لتخفيـف     محله، بموت الجاني؛ فكان في التكفير عنه، تحصيل قربة، ربما ك          

ندبوا أن يكفر القاتل عمـدا،   العقوبة عنه في الآخرة، خاصة مع مر معنا من أن المالكية     
  . ، وحال هذا أشد ممن عفي عنه؛ فكان أولى بأن يكفر عنه)٢(إذا عفي عنه

ومع ذلك فهذا لا يعني أن شيخ الإسلام يرجح القول بوجوب الكفارة في قتل العمـد،                   
له على القول بالكفارة في هذه الصورة الاحتياط، وربما حمله على ذلك النظـر   وإنما حم 

لملابسات القضية التي سئل عنها، بل الظاهر أنه يميل إلى قول الجمهـور، كمـا فـي                 
  .واالله أعلم.)٣(رحمه االله. موضع آخر من كلامه

جوب الكفـارة  الذي يترجح لدى الباحث هو القول الأول، وهو القول بعدم و : الترجيح   
  .في القتل العمد؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارض الراجح

  
  
  

                                         
  ).٥١٦/ ٨(المغني لابن قدامة : ينظر) ١(
 .٣٧ص: ينظر) ٢(

 ). ٣٨٧/ ٢( كتاب الحج -شرح العمدة لابن تيمية : ينظر) ٣(
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  )٥٤٤(

  الخاتمة
وها نحن بفضل االله تعالى نبلغ في هذا البحث الخاتمة، نسأل االله حسنها، وأذكـر فيهـا                 

  :أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات
  :أهم النتائج: أولاً
  . مما تعم به البلوىيعفى عن يسير بول الفأر؛ لأنه -١
 المدة المعتبرة للسفر، والتي يشرع بها قصر الصلاة، وسائر أحكام الـسفر أربعـة               -٢

  .أيام فأقل، وما زاد على ذلك فهو إقامة
  . يكره للصائم الفصد؛ خشية الضرر، إلا أنه لا يفسد الصوم-٣
 ـ           -٤  أن  يشترط في وكيل النكاح للمسلم ـــ في حال كانت المنكوحة مـسلمة ـــ

  .يكون مسلما
 إذا وجد الرجل مع امرأته خاليين، ولم ير منهما الزنا ودواعيه، فليس لـه أن يقتـل     -٥

  .واحدا منهما، فإن فعل فعليه القصاص
  . لا تلزم الكفارة في قتل العمد-٦
 ليس من فقه العالم كثرة الاحتياط في المسائل، بل ينبغي له البحث والتحرير؛ ليفتي               -٧

 إليه اجتهاده، وكذا كان ابن تيمية، فإنه نادرا ما يقول بالاحتياط، بل نازع مـن         بما يهديه 
  .قال به في عدد من المسائل

 ينبغي للعالم أن يتجرد في البحث، ويبذل فيه قصارى جهده؛ ليفتي بما ترجح لديـه،      -٨
 ابـن  وألا يلجأ إلى القول بالاحتياط إلا في أضيق نطاق، وهو ما سار عليه شيخ الإسلام      

  .تيمية رحمه االله تقعيدا وتطبيقًا
   . ابن تيمية إمام جهبذ، وعالم متبحر، ومجتهد مطلق منتسب-٩

  .واالله تعالى أعلى وأعلم
 :أهم التوصيات: ثانياً

  . إنشاء مراكز تُعنى بفقه هذا الإمام، وأمثاله من أئمة الإسلام المجتهدين-١
  .فقه هذا الإمام، فقها، وتأصيلًا، وتقعيدافي الجوانب المختلفة، من البحوث مواصلة  -٢

  .وباالله التوفيق، وصلى االله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين
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 )٥٤٥(

  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

: ١طه بو سريح، وآخرين، دار ابن حـزم، بيـروت، ط          . د: أحكام القرآن، ابن الفرس، تحقيق     -
 . هـ١٤٢٧

وضحة عليوي الجبوري، كلية العلوم الإسلامية،      . لمسافر، دراسة فقهية مقارنة، د    أحكام صلاة ا   -
 .م٢٠١٠، ٤٥جامعة ديالى، العدد 

أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، : الآثار، الإمام محمد بن الحسن الشيباني، المحقق -
  .بدون طبعة، بدون تاريخ

  . م٢٠١١ الواحد جهداني، دار الكتب العلمية، لنبان، الاحتياط، الحكيم الترمذي، بعناية عبد -
شعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة     : ابن بلبان، بعناية  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب       -

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨: ١الرسالة، بيروت، ط
أحمد محمد شاكر، دار الآفـاق الجديـدة،        : الإحكام في أصول الأحكام، علي ابن حزم، المحقق        -

 .ون طبعة، وبدون تاريخبيروت، بد
  .، بدون معلومات نشر)هـ٧٤١: المتوفى(القوانين الفقهية، لابن جزي الكلبي الغرناطي  -
كتاب التعريفات، للجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتـب               -

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣: ١العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤١٤: ٣طلسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت،  -
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا الباكستاني، دار الخراز، جدة، دار ابن حزم، بيروت،  -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: ١ط
: نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، للزيلعي، تحقيـق              -

 -هــ   ١٤١٨: ١الإسلامية، جـدة، ط   محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، دار القبلة للثقافة         
  .م١٩٩٧

 -هــ   ١٤٠٤ -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، دار الفكـر، بيـروت، ط أخيـرة                -
 .م١٩٨٤

: ٢إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصـر الـدين الألبـاني، بيـروت، ط                -
 .هـ١٤٠٥

محمد عيون السود، : زمخشري،  تحقيق  أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال          -
 .دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ

 –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلميـة           : الاستذكار، ابن عبد البر، تحقيق     -
 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١: ١بيروت، ط
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  )٥٤٦(

مي، بدون طبعة،   أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلا           -
 .وبدون تاريخ

الحبيب بن طاهر، دار ابن     : الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، المحقق         -
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: ١حزم، ط

حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة : الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان، تحقيق -
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤: ١والنشر، ط

  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: ، الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، سنة النشرالأم -
                عبـد االله التركـي،     .د: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أبو الحسن المرداوي، تحقيق          -

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ١عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط. د
تكملة البحر الرائق للطـوري     : ز الدقائق، ابن نجيم المصري، وفي آخره      البحر الرائق شرح كن    -

 .بدون تاريخ: ٢منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط: الحنفي، وبالحاشية
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: ١البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، دار الكتبي، ط -
 . م٢٠٠٩: ١يد، دار الكتب العلمية، ططارق فتحي الس: بحر المذهب، للروياني، تحقيق -

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الكتب العلمية، ط
  .بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ

  .البيان الملمع عن ألفاظ اللمع، لأبي إسحاق الشيرازى، بدون معلومات نشر -
تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون             

 . طبعة، وبدون تاريخ
أحمد نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطـر،        . د: التبصرة، للخمي، دراسة وتحقيق   

 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢: ١ط
الشِّلْبِي، المطبعة الكبـرى  : ي، للزيلعي، مع حاشيةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِ   -

 .هـ١٣١٣: ١الأميرية، بولاق، القاهرة، ط
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتـب العربـي،               -

 . بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ
 .  راشد السعيدان، بدون معلومات نشروليد بن: تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، جمع 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤: ١التعريفات الفقهية، المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط
محمـد الفـريح، دار     : التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، أبو يعلى الفراء، المحقق           -

 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥: ١النوادر، دمشق، ط
أبـو عاصـم   : ج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، تحقيق التلخيص الحبير في تخري    -

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: ١حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، ط
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 )٥٤٧(

عبد الحكيم بن محمد    : التنبيه على مشكلات الهداية، صدر الدين ابن أبي العز ، تحقيق ودراسة            -
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: ١شاكر، أنور صالح أبو زيد، مكتبة الرشد، السعودية، ط

 . م١٩٩٠-هـ١٤١٠: ١التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، عالم الكتب، القاهرة، ط
 أبي الأشـبال الزهيـري، دار ابـن الجـوزي،    : جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق  

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤: ١السعودية، ط
دار وآخـرين،  خالد الربـاط،  :] جمع[، حنبلأحمد بن  الإمامفقه،   ال –الجامع لعلوم الإمام أحمد      -

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠: ١، طالفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم
 . هـ١٣٢٢: ١الجوهرة النيرة، أبو بكر الحدادي العبادي الزبِيدِي، المطبعة الخيرية، ط -
 عادل أحمد عبد علي معوض،: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي ، تحقيق   -

 .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩: ١الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .، بدون تاريخ٤الخصائص، أبو الفتح ابن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -
محمد أبو الأجفان، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، . د: الدر المنثور، للسيوطي، دراسة وتحقيق   -

 . وبدون تاريخ
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: ١ق أولي النهى لشرح المنتهى، للبهوتي، عالم الكتب، طدقائ -
 .م١٩٩٤: ١محمد حجي، وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الذخيرة، للقرافي، تحقيق -
 . الروح، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ -
 –زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيـروت     : لنووي، تحقيق روضة الطالبين وعمدة المفتين، ل     -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢: ٣ عمان، ط–دمشق
زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، مكتبـة المنـار       -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: ٢٧الإسلامية، الكويت، ط
لدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية،      محمد محيي ا  : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق       -

 .صيدا، بيروت
أحمـد محمـد شـاكر،      : سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليـق           -

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥: ٢وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
مؤسسة وآخرين، ؤوط، شعيب الارن: حققه وضبط نصه وعلق عليه،  لدارقطنيلسنن الدارقطني،    -

 . هـ١٤٢٤: ١، طالرسالة، بيروت
ابن التركماني، مجلـس    : السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، للبيهقي، مؤلف الجوهر النقي          -

 .هـ١٣٤٤: ١دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط
 . م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢: ١هجر، طعبد االله التركي، مركز . د: السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق -
 ).درسا٨٨ من أصل ١٦الدرس  (- ابن جبرين رحمه االله–] صوتي[شرح أخصر المختصرات -
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 -هــ   ١٤١٣: ١شرح الزركشي، للزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكـان، الريـاض، ط           -
 .م١٩٩٣

 محمـد  صالح بـن . د: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ابن تيمية الحراني، المحقق          -
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩: ١الحسن، مكتبة الحرمين، الرياض، ط

صـالح الحـسن، مكتبـة      . د: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لابن تيمية، المحقق          -
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩: ١الحرمين، الرياض، ط

اح الحلو،  الفت عبد.عبد االله التركي، د   . د: الشرح الكبير على متن المقنع، لابن أبي عمر، تحقيق         -
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: ١دار هجر، القاهرة، ط

 . الشرح الكبير، للدردير، بدون معلومات نشر -
 . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢: ١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط -
 .شرح مختصر خليل، للخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ -
 .هـ١٤١٥: ١شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ثار، للطحاوي، تحقيقشرح مشكل الآ -
  .هـ١٤٢٢: ١محمد الناصر، دار طوق النجاة، ط: صحيح البخاري، للبخاري الجعفي، تحقيق -
 .صحيح الجامع الصغير وزياداته، للألباني، المكتب الإسلامي، بدون طبعة، وبدون تاريخ -
 . محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق -
  . هـ١٤٢٣: ١ الكويت، ط– الأم، للألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع –ضعيف أبي داود  -
زهيـر الـشاويش، المكتـب      : ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، أشرف على طبعـه         -

 .  هـ١٤٢٣: ١الإسلامي، ط
 .م١٩٦٨: ١إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: محققالطبقات الكبرى، ابن سعد، ال -
 عادل أحمد عبـد الموجـود، دار   -علي محمد عوض : ، للرافعي، تحقيق العزيز شرح الوجيز  -

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧: ١الكتب العلمية، بيروت، ط
 . العناية شرح الهداية، الرومي البابرتي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ -
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨: ١ لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفتاوى الكبرى، -
 . محمد الشويعر، بدون معلومات نشر. د: فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز ابن باز، جمعها -
 .فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار الفكر، بدون معلومات نشر -
د أحمد الخليل، دار ابن الجـوزي،       : أحاديثهالقواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، حققه وخرج         -

 . هـ١٤٢٢: ١السعودية، ط
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: ١الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، دار الكتب العلمية، ط -
كمـال الحـوت، مكتبـة    : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق         -

 .هـ١٤٠٩: ١الرشد، الرياض، ط
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 )٥٤٩(

 .لقناع عن متن الإقناع، للبهوتي، دار الكتب العلمية، بدون طبعة، وبدون تاريخكشاف ا -
: ١مجدي باسـلوم، دار الكتـب العلميـة، ط        : كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة، تحقيق        -

 .م٢٠٠٩
 محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، بـدون        -عدنان درويش   : الكليات، للكفوي، المحقق   -

  . اريخطبعة وبدون ت
 .م٢٠٠٠ه، ١٤٢١ما لا يجري القياس فيه، محمد الحريتي، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  -
 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨: ١المبدع،  برهان الدين ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -
  .٢٠١٦ يوليه ١١لإثنين،  اأسماء شلبي،: مجلة اليوم السابع، على الشبكة العنكبوتية، بقلم -
، دار إحياء التراث العربـي،      )داماد أفندي (, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده        -

 .بدون طبعة وبدون تاريخ
: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط      : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، المحقق      -

 .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤
 .وي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ، للنو))مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع  -
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعـة      : مجموع الفتاوى، ابن تيمية، المحقق     -

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، عام النشر
يعر، بـدون معلومـات   محمد بن سعد الشو  : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز، ابن باز، بعناية         -

 .نشر
السيد محمد رشيد رضـا، لجنـة التـراث         : مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، علق عليه         -

 .العربي، بدون معلومات نشر
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب       : المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق      -

  .م١٩٩٠ –ه ١٤١١: ١العلمية، بيروت، ط
شـعيب الأرنـؤوط،    :  أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق            مسند الإمام  -

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: ١د عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط: وآخرين، إشراف
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، : المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، المحقق    -

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ
بدون طبعة، وبدون ، لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت      ا -

 .تاريخ
حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمـي، الهنـد،   : المصنف، عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق    -

 . ه١٤٠٣: ٢المكتب الإسلامي، بيروت، ط: يطلب من
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨: ٢يبي، دار النفائس، ط حامد قن-معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي  -



– 

  )٥٥٠(

عبد المعطي قلعجي، جامعـة الدراسـات الإسـلامية،         : معرفة السنن والآثار، للبيهقي، المحقق     -
 .هـ١٤١٢: ١كراتشي، دار قتيبة، بيروت، دار الوعي، دمشق، دار الوفاء، القاهرة، ط

-  زِىطَربدون طبعة، وبدون تاريخ، دار الكتاب العربي، )هـ٦١٠: المتوفى(المغرب، للم. 
 .هـ١٤١٥: ١مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، دار الكتب العلمية، ط -
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: المغني، موفق الدين ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر -
اودي، دار القلم، الدار    صفوان الد :  المفردات في غريب القرآن،  الراغب الأصفهانى، المحقق        -

 . هـ٤١٢: ١ دمشق بيروت، ط-الشامية 
: ٧زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي، ط     : منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، المحقق        -

 .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩
: منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، دار الفكر، بيروت، بـدون طبعـة، تـاريخ النـشر                 -

 .هـ١٤٠٩
  .ر الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة النشرالمهذب، للشيرازي، دا -
 ـ١٤١٢: ٣مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطـاب الرعينـي، دار الفكـر، ط         -  -هـ

 .م١٩٩٢
 .ه١٤٠٩: ٤محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، ط. موسوعة فقه عمر بن الخطاب، د -

  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
 


